الفصل السادس

الأجهزة العاملة في المجالات المالية والنقدية

مقدمة:

تناولنا في الفصل السابق الأجهزة الرئيسية للاتحاد الأوروبي وللجماعات الأوروبية والتي نصت عليها المادة الرابعة من معاهدة روما، والتي تشارك أساسا في إعداد القرارات أو تنفيذها ومتابعتها. وكما ذكرنا هناك فإن المعاهدة تضمنت نصوصا بإنشاء بعض الأجهزة اللازمة للمساعدة في تحقيق التكامل الأوروبي وتنفيذ مهام محددة، وعادة يلحق بالمعاهدة بروتوكول يحدد لائحتها. ومن أهم هذه الأجهزة بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الاجتماعي الأوروبي، ومؤخرا مؤسسات التكامل النقدي وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي. كذلك أشارت المعاهدة إلى أجهزة معاونة أخرى في شكل لجان أو شبكات أوروبية أو آليات تنشأ لأداء وظائف معينة، من بينها آليات للإقراض. من جهة أخرى فإن اهتمام الجماعة بالنواحي الهيكلية، أدت إلى إنشاء أجهزة أخرى للشؤون الاجتماعية والإقليمية. وسنتناول فيما يلي الأجهزة العاملة في الجوانب المالية والنقدية.

(1) بنك الاستثمار الأوروبي European Investment Bank (EIB)

أنشئ بنك الاستثمار في 1958 بموجب معاهدة روما كمؤسسة تمويلية للجماعة، أعضاؤها هم الدول الأعضاء في الجماعات. وللبنك شخصيته المستقلة واستقلاله المالي داخل نظام الجماعة، وهو يعمل وفق الأسس المصرفية، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المصرفي سواء في عمليات اقتراض من أسواق رأس المال أو في تقديم التمويل طويل الأجل للمشروعات الرأسمالية. غير أنه لا يستهدف الربح بل يسعى إلى الإسهام في عملية التكامل الأوروبي باعتباره في نفس الوقت واحدا من أجهزة الجماعات الأوروبية. ومهمته المساهمة في التطور المتوازن والمستمر في السوق المشتركة بما فيه صالح الجماعة، مستخدما موارده الذاتية أي رأسماله واحتياطياته، وما يقترضه من الأسواق المالية، أو ما قد يعهد إليه به من أموال ترصد في ميزانيات الجماعة والدول الأعضاء. ويقوم بمنح قروض طويلة الأجل وتقديم كفالات لتسهيل تمويل مشروعات في أربعة مجالات هي: الاقتصادية، والفنية، والبيئية، والمالية. وتشمل أهداف البنك داخل الجماعة ما يلي (المادة 130 أو 198/د، هـ المعدلة):

تنمية المناطق الأقل تقدما بالتنسيق مع معونات المفوضية، ونال هذا النوع أولوية متقدمة لديه.

تحديث وتحوير منشآت قائمة أو إقامة منشآت جديدة، يتطلبها دعم السوق المشتركة، ويتضمن هذا:

تحسين البنية الأساسية الأوروبية للنقل والاتصالات.

تعزيز تنافسية قطاع الصناعة.

تحقيق أهداف سياسة الجماعة للطاقة.

حماية البيئة ونوعية الحياة وتراث الجماعة المعماري والطبيعي، وتعزيز التنمية الحضرية.

دعم أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المساهمة في المشروعات التي تهم أكثر من دولة عضو، إذا ما فاقت احتياجاتها التمويلية قدرات الدول الأعضاء. خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

ويعتبر النمو الإقليمي المتوازن حجر الزاوية في نشاط البنك، إذ يقدر أن نصف سكان الجماعة يقطنون أقاليم أقل تقدما أو تعاني من مشاكل تحول في الصناعة أو الزراعة أو واقعة في الأطراف في المنطقة القطبية.

كما يمول ال
بنك
 مشروعات في أقاليم 
خارج الاتحاد الأوروبي، لمساندة سياسات الدعم التي تتبناها الجماعة للتعاون والتنمية مع أكثر من 120 دولة في أفريقيا والكاريبي والباسيفيكي ومنطقة البحر المتوسط وفي وسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتستهدف هذه الأنشطة تعزيز التنمية المتواصلة ودعم الجهود التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام في مناطق عديدة. وأقر البنك في 1997 مجموعة إجراءات في هذه المجالات تتضمن التزامات بما يزيد عن 7 بليون إيكو حتى سنة 2000. ومع الاتجاه السائد لضم دول من وسط وشرق أوروبا إلى عضوية الاتحاد، فإن جانبا من تمويل البنك سوف يخصص لتحديث نظم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية بما يساعد على ترابط الشبكات الأوروبية (أنظر الفصل التالي، سابعا).

وبدأ البنك نشاطه في دول المتوسط غير الأوروبية منذ منتصف السبعينات، بالتركيز على مشاريع البيئة، خاصة ندرة المياه والأراضي الصالحة الزراعة المصحوبة بسرعة نمو السكان والتحضر وما صاحب تحول بعض الدول من الزراعة إلى الصناعة من مشاكل بيئية. وفي أواخر الثمانينات قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي بدعم برنامج المعونة الفنية للبيئة في المتوسط METAP، لمواجهة تدهور البيئة خاصة البحرية وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الوطنية والإقليمية. من جهة أخرى فمع تعديل صياغة سياسة الاتحاد الأوروبي نحو دول المتوسط غير الأوروبية في أوائل التسعينات، خصص البنك 33 بليون إيكو لهذه الدول لدعم بنياتها الأساسية والتطوير الصناعي وبرامج التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضيف مبلغ 2.3 بليون إيكو إلى هذه التخصيصات حتى عام 2000. ويمول البنك الاستثمار المشترك من أجل تشجيع تطور القطاع الخاص وترويج المشاركة بين أطراف محلية وأوروبية اعتمادا على موارد من ميزانية الجماعة. وجرى دعم حوالي ألف مشروع في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، ويتجه عدد المشاريع إلى التضاعف في السنوات القلائل المقبلة.

وقد بدأ البنك برأسمال يبلغ ألف مليون وحدة حسابية (كانت تعادل دولارا أمريكيا وتحولت فيما بعد إلى الإيكو)، منها 300 مليون لكل من ألمانيا وفرنسا، و 240 من إيطاليا، و 86.5 من بلجيكا، و 71.5 من هولندا، و 2 مليون من لكسمبورج. وتحدد (المادة 5 / بروتوكول) نظام السداد، حيث يجري سداد 25 % خلال السنتين ونصف الأولى، ربعها ذهبا والباقي بعملات محلية. وتعتبر نسبة 75 % المتبقية بمثابة ضمان يسدد بناء على طلب من مجلس المديرين (المادة 4 / بروتوكول). ومع الزمن ارتفع رأس المال المكتتب به إلى 28.8 بليون إيكو، ثم تقررت مضاعفته اعتبارا من أول 1991 إلى 57.6 بليون، ثم زيد إلى 62 بليون مع اتساع العضوية في 1995، بينما أصبحت نسبة المدفوع أقل من 10 % من المكتتب به الذي تضاعف عدة مرات. وساعد هذا على سرعة نمو القدرة الإقراضية للبنك، فارتفعت من 18.2 بليون إيكو خلال الفترة 1958-1981، لتصل 31.4 بليون في 82-1986، ثم 56 بليون في 87-1991، وإلى أكثر من 70 بليون في 92-1995، منها 21.4 بليونا في 1995 وحدها، الأمر الذي يجعله أكبر مؤسسة تمويلية في العالم. وقد بلغ التمويل الإقليمي 62 بليون إيكو بين 1992 و 1996 لتمويل مشروعات تكاليفها حوالي 180 بليون إيكو، خصص معظمها لمشاريع النقل والاتصالات ونقل الطاقة. كما يقوم بتنفيذ الشق التمويلي للاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد مع دول غير أعضاء وفق سياسات التنمية والتعاون.

(1/1) الهيكل المؤسسي للبنك

يتضمن الهيكل المؤسسي للبنك:

(أ) مجلس محافظين، يتكون من الوزراء الذين تعينهم الدول الأعضاء. ويضع التوجيهات العامة بشأن السياسة الائتمانية، ويعتمد الحساب الختامي والتقرير السنوي، ويقر ارتباط البنك بما يخصص لتمويل عمليات خارج الاتحاد، ويقرر زيادة رأس المال. ويعين أعضاء الأجهزة الأخرى للبنك.

(ب) مجلس المديرين، وكان يضم في البداية 12 عضوا، ومثلهم مناوبين (ثلاثة لكل من الثلاثة الكبار، وعضو لكل من الباقين) يعينهم مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات. ومع اتساع العضوية أصبح لكل من الأربعة الكبار ثلاثة أعضاء، ولإسبانيا عضوان، ولكل من الدول الباقية وللمفوضية عضو. أما الأعضاء المناوبين فهم اثنان لكل من الأربعة الكبار، وعضو للمفوضية، وعضو لكل مجموعة من الدول مصنفة حسب الحجم. وهكذا أصبح العدد في جماعة الإثني عشر 22 عضوا و 12 مناوبا، وارتفع العدد مؤخرا إلى 25 عضو. والمجلس مسئول عن إدارة البنك بما يحقق الأهداف المقررة له. ويقوم مجلس المديرين باتخاذ قرارات بشأن منح القروض والكفالات وعمليات الاقتراض، كما يحدد أسعار الفائدة والعمولات، ويشرف على الشؤون الإدارية للبنك. ويتولى رئاسة اجتماعات المجلس رئيس البنك أو أحد نوابه الذين رفع مجلس المحافظين في 1995 عددهم إلى 7.

(جـ) لجنة الإدارة، ويعينها مجلس المحافظين، بناء على ترشيحات من مجلس المديرين، من رئيس ونائبي رئيس لمدة 6 سنوات، لتتولى شؤون الإدارة اليومية، وإعداد القرارات التي يتخذها مجلس المديرين، والقيام بتنفيذها (المادة 13 / بروتوكول).

(د) لجنة المراجعة، وتتأكد من سلامة عمليات البنك ودفاتره، بالاعتماد على المتابعة الداخلية وعلى أعمال أجهزة المراجعة والمدققين الخارجيين.

(1/2) أسلوب عمل البنك

يحدد نظام العمل بالبنك بروتوكول بلائحة البنك PSEIB. فيقوم الجهاز الفني للبنك أولا بدراسة أهلية eligibility المشروع من حيث اتفاقه مع أهداف الجماعة، ثم جدوى المشروع من الوجهة الاقتصادية والفنية والمالية. وتجري دراسة في الموقع مع مروّج المشروع للنواحي التنفيذية تراعى فيها النواحي البيئية وقواعد الإمداد بالمستلزمات، كما يتم تقييم الوضع المالي لمروّج المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة والضمانات المقدمة. ويسعى البنك إلى الاستئناس بآراء الدول الأعضاء ورأي المفوضية ومن ثم يجري عرض المشروع على اللجنة الإدارية التي تعرضه بدورها على مجلس المديرين. ويقوم البنك بمتابعة المشروع إلى أن ينتهي سداد القرض.

(1/3) المبادرات والأدوات الجماعية للاقتراض والإقراض

في 1978 أدخلت الجماعة أسلوبا جديدا من خلال "الأداة الجماعية الجديدة للاقتراض والإقراض" NCI بهدف الحصول على موارد لتمويل استثمارات هيكلية تلبية لأولويات الجماعة، خاصة في مجال الطاقة والتحوير الصناعي والبنية الأساسية. وتحال هذه الموارد إلى بنك الاستثمار الأوروبي ليقوم بإقراضها نيابة عن الجماعة. وتذهب نسبة كبيرة من هذا التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستفيد الأكبر منه - كما هو الحال بالنسبة لتمويل البنك عموما في ذلك الوقت - هو إيطاليا. وقد تطور العمل بهذه الأداة مع تطور احتياجات الجماعة.

وفي يونيو 1993 طورت قمة كوبنهاجن مبادرة النمو Growth Initiative التي قررتها قمة إدنبره في ديسمبر 1992، لتحقيق الأهداف التالية:

إنشاء صندوق الاستثمار الأوروبي برأسمال مليوني إيكو، ويكفل القروض التي تقدم لتمويل الشبكات عبر الأوروبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز تسهيل إدنبره الخاص بعمل ترتيب مؤقت للإقراض يتولاه بنك الاستثمار الأوروبي ويهدف إلى تشجيع الاستثمار في الشبكات عبر الأوروبية للنقل والاتصالات والطاقة والبنية الأساسية البيئية، من خلال رفع الحد الأقصى للإقراض من 50 % من تكلفة المشروع إلى 75 %. وقد تمت جميع ارتباطاته في ديسمبر 1994.

زيادة المخصص لهذا التسهيل من 5 بليون إلى 8 بليون، منها بليون تخصص لتسهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أدخل في 19/4/1994 ويتيح دعم الفائدة بنقطتين لقروض يقدمها بنك الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها وقدرتها على خلق الوظائف، عن طريق وسطاء ماليين للبنك في الدول الأعضاء, وتم استنفاده في ديسمبر 1995، ولذلك طالبت المفوضية تعزيزه.

وفي 1988 أنشأت المفوضية أداة شركاء الجماعة في الاستثمارات الدولية ECIP كجزء من التعاون الاقتصادي مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية والمتوسط، بغرض تسهيل إنشاء مشروعات مشتركة بين الأعمال التي مقرها الجماعة وهذه الدول. وجرى توسيعها في 12/2/1992. وخصص لها 39 مليون إيكو في 1993 إضافة إلى 5 مرحّلة من 1992.

من جهة أخرى أدى الاتفاق على إقامة المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى إنشاء الآلية المالية لمساعدة مناطق الجماعة الأقل تقدما، ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي وتشمل 1.5 بليون إيكو قروضا وكذلك إعانة للفائدة تبلغ 2 %، فضلا عن 500 مليون إيكو منحا. وقررت قمة أمستردام (16-17/6/1997) تكليف البنك بالمساهمة في مبادرة التنمية بأساليب جديدة تعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء. وبناء عليه أقر مجلس محافظيه 20/8/1997 برنامجا للسنوات 1997-2000 هو برنامج عمل أمستردام الخاص ASAP يمكن البنك من توجيه 10 بليون إيكو إضافية لتعزيز نشاطه في توسيع وتحديث البنية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم وتجديد المدن والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، بما يدعم النمو والتوظيف. ويضاف هذا المبلغ إلى عمليات البنك التقليدية في هذه المجالات البالغة 25 بليون إيكو، كما أن البرنامج الذي يتم بمشاركة من القطاع المصرفي الأوروبي تساعد على استقطاب 20 بليون إيكو إضافية من هذا القطاع.

(2) صندوق الاستثمار الأوروبي European Investment Fund (EIF)

رأينا أن قمة إدنبره في ديسمبر 1992 قررت، بالإضافة إلى اعتماد تسهيل إدنبره ضمن مبادرة التنمية التي تستهدف معالجة الركود الذي أصاب الاتحاد، إنشاء صندوق استثمار أوروبي من حيث المبدأ. وتقدمت المفوضية باقتراح في 12/1/1993 بإضافة (مادة 30) إلى البروتوكول الخاص بالنظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي الملحق بمعاهدة الجماعة، تخول مجلس محافظي البنك إنشاء الصندوق وإقرار نظامه الأساسي، وذلك بعد تصديق الدول الأعضاء على القانون. وأقر مؤتمر حكومي في بروكسل في 25/3/1993 هذا الاقتراح. وأنشئ الصندوق برأسمال يبلغ 2 بليون إيكو يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 40 % منه، والمفوضية 30 %، ومؤسسات مالية عامة وخاصة من الدول الأعضاء عددها 58 بالـ 30 % الباقية. ويستطيع الصندوق أن يقدم كفالات تتراوح بين 10 و 16 بليون إيكو، بما يمكنه من دعم مشروعات تبلغ تكلفتها 20 إلى 30 بليون إيكو، ثم الانتقال إلى مساهمات رأسمالية. ويقوم الصندوق بالحصول على موارد من الأسواق المالية ويعيد إقراضها للدول الأعضاء ومؤسساتها المالية لتقوم بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها. ونظرا لأنه يعمل وفق أسس تجارية فإنه يسعى إلى الحصول على عائد على عملياته. ويستهدف تمويل مشاريع البنية الأساسية الضخمة في إقامة الاتصالات وشبكات الطاقة عبر أوروبا وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية البيئة والتعاون في تنمية الدول غير الأعضاء. وتعطى الأولوية للمساهمة في تنمية المناطق الأقل تقدما في الاتحاد.

وتم تصديق الدول على إضافة الصندوق إلى النظام الأساسي لبنك الاستثمار ليسري اعتبارا من 1/5/1994. وبناء عليه أقر مجلس محافظي البنك في 25/5/1994 النظام الأساسي للصندوق، وعقد الاجتماع الافتتاحي للصندوق في لكسمبورج في 14/6/1994 معلنا بدء العمليات. وخلال العام الأول انضم 18 مساهم جديد بمبلغ 84 مليون إيكو، ليصل رأس المال المكتتب به إلى 1784 مليون إيكو (من المصرح به وهو 2 بليون)، والباقي مطروح للبنوك والمؤسسات المالية للدول الأعضاء. وخلال 1994 و 1995 تم دفع شريحتين كل منهما 5 % من رأس المال (89.2 مليون)، على أن تدفع شريحتان أخريان في 1996 و 1997. ويدير الصندوق لجنة مالية مسئولة أمام مجلس إشرافي Supervisory Board يرأسه رئيس البنك.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز رأس المال المشترك venture capital على المستوى الأوروبي. ولهذا الغرض قام في نوفمبر 1997 بالاشتراك مع بنك الاستثمار بتقديم تسهيل التكنولوجيا الأوروبي ETF تحت نافذة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رأسماله المبدئي 200 مليون إيكو يقدم البنك 125 مليون منها والصندوق 75، ويديره الصندوق. وتجري المساهمة مع الشركات المتخصصة في ترويج رأس المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة. وتؤدي الثقة في المؤسستين إلى اتساع نطاق المشاركة مع هذه المؤسسات. كذلك يدير الصندوق أدوات مخصصة لتشجيع رأس المال المشترك مدرجة في ميزانية الاتحاد وتقدمها المفوضية على أساس مبادرة من البرلمان الأوروبي.

(3) أجهزة التكامل النقدي الأوروبي

مقدمة

اهتمت الجماعة منذ البداية بتنسيق السياسات الاقتصادية، وكان من أهم الأجهزة العاملة في هذا المجال، اللجنة النقدية التي تطورت مهامها مع تقدم الجماعة نحو الاتحاد النقدي، وتقرر حاليا أن تحل محلها اللجنة الاقتصادية والمالية. وأظهرت التجربة أهمية التشاور بين البنوك المركزية، ولذلك أنشئت في 1964 لجنة محافظي البنوك المركزية، التي حل محلها المعهد النقدي الأوروبي في عام 1994، أي بداية المرحلة الثانية للاتحاد النقدي. واتخذ هذا التنظيم شكل نظام للبنوك المركزية عند قيام المرحلة الثالثة في بداية 1999، حيث أضيف إليه بنك مركزي أوروبي. من جهة أخرى فإن محاولات إقامة اتحاد النقدي منذ بداية المرحلة الثانية للجماعة وهي مرحلة السوق المشتركة في أواخر الستينات، أدت إلى إقامة صندوق التعاون النقدي الأوروبي ليتولى إدارة نظم الصرف، ثم أوكلت إليه إدارة النظام النقدي الأوروبي، إلى أن قام المعهد النقدي الأوروبي المشار إليه.

(3/1) اللجنة النقدية Monetary Committee

وهي من أهم اللجان الاستشارية التي نصت معاهدة روما على إنشائها. وقد أنشئت في 1958، وتضم عضوين من كل دولة وعضوين مناوبين، وعضوين من المفوضية ومناوب واحد. وتنتخب من بينهم رئيسا وثلاثة نواب. وتجتمع في بروكسل من 10 إلى 12 مرة سنويا. وتخصص دورات لإجراء استعراض عام للأوضاع الاقتصادية والنقدية للجماعة، كما تقوم باستجواب cross-examination كل من الدول واحدة بعد الأخرى من جانب ممثلي باقي الدول الأعضاء والمفوضية. وتقوم اللجنة بتقديم المشورة (السرية) للمفوضية ومجلس الوزراء حول الشؤون النقدية. وهي مسئولة عن دفع تنسيق السياسات الاقتصادية نحو تحقيق توازن موازين المدفوعات الكلية، والمحافظة على الثقة في العملات مع توفير مستوى توظيف مرتفع واستقرار في الأسعار، وكذلك دعم وتقوية النظام النقدي الدولي (مادة 105/2). ومنذ 1964 بدأت اللجنة تنسق مواقف أعضاء الجماعة في المنظمات النقدية الدولية. وتقوم المفوضية باستشارة اللجنة بشأن تعديل أو إيقاف القواعد الحاكمة لتحرير حركة رؤوس الأموال من أجل حماية أسواق المال من الاضطراب (مادة 73/2). كما تستطيع بعد استشارتها تخويل الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة نتائج قيام دول أخرى منفردة بتعديل سعر صرفها على نحو يتعارض مع أهداف السياسة الاقتصادية التي تقرها الجماعة لمواجهة مشاكل ميزان المدفوعات (مادة 107/2). فإذا ثبت أن دولة عضو تحتاج لمساعدة للتغلب على هذه المشاكل، تقوم المفوضية بعد التشاور مع اللجنة النقدية بالتوصية لدى مجلس الوزراء بقيام الدول (إذا وافق المجلس) بمنح ائتمانات محدودة لدول أعضاء أخرى كمعونة متبادلة (مادة 108/1). كما تستطيع أي دولة عضو اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة وعاجلة على أن تعرض على المفوضية في أقرب فرصة. وعلى أساس رأي المفوضية، وبعد التشاور مع اللجنة النقدية، يقرر المجلس قيام الدولة المعنية بتعديل أو إيقاف أو إلغاء هذه الإجراءات (مادة 73/2).

وفي قمة لاهاي، ديسمبر 1969، تقرر البدء بإقامة اتحاد اقتصادي ونقدي خلال السبعينات. وتقرر أن تقوم اللجنة بالتعاون مع لجنة محافظي البنوك المركزية قبل منتصف المرحلة الأولى (30/6/1972)، بإعداد تقرير حول إنشاء صندوق أوروبي للمساعدات النقدية يمكن إدماجه ضمن نظام جماعي للبنوك المركزية خلال المرحلة الثانية التي تبدأ أول 1974 إذا قررت الدول أن التكامل الاقتصادي خلال المرحلة الأولى أصبح موازيا للتكامل النقدي، وإلا ألغي نظام المساعدات النقدية (وهو ما أدى إلى إنشاء صندوق التعاون النقدي الأوروبي، أنظر(3/3) بعده). وعندما أقرت معاهدة ماستريخت إقامة الاتحاد النقدي، أعيد تشكيل هذه الأجهزة (وهو ما ترتب عليه إلغاء المواد 67-73 السابقة وإحلال 73/ب-73/ز محلها، كما عدلت المواد 99-109). ونصت (مادة 109/جـ معدلة) على أن تنشأ لجنة نقدية ذات وظيفة استشارية، لتنسيق سياسات الدول الأعضاء على النحو الذي يكفل سلامة عمل السوق الداخلية، يعين فيها كل من الدول الأعضاء والمفوضية عضوين، لتتولى المهام التالية:

متابعة الموقف النقدي والمالي للدول الأعضاء، ونظام المدفوعات العام، وتقديم تقارير دورية عنها إلى المجلس والمفوضية.

تقديم آراء إلى المجلس أو المفوضية بطلب منهما أو بمبادرة منها.

إعداد الترتيبات التي يحتاجها المجلس في مهامه بالنسبة لضبط حركة انتقال رؤوس الأموال.

إجراء متابعة سنوية (على الأقل) لحركة رؤوس الأموال وحرية المدفوعات، المترتبة على تطبيق نصوص المعاهدة بشأنها، وتقديم تقرير إلى المجلس والمفوضية حول نتائج المتابعة.

وفي بداية المرحلة الثالثة للاتحاد النقدي والاقتصادي (1/1/1999 على الأكثر) تلغى هذه اللجنة لتحل محلها اللجنة الاقتصادية والمالية (أنظر (3/5) بعده).

(3/2) لجنة محافظي البنوك المركزية Committee of Governors of Central Bank

كان محافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء (الخمس في البداية، حيث يوجد بنك واحد لبلجيكا ولكسمبورج) يلتقون خلال الاجتماعات الشهرية لبنك التسويات الدولية BIS. ثم تقرر في إبريل 1964 إنشاء لجنة محافظي البنوك المركزية للجماعة وتتكون من هؤلاء المحافظين وأحد أعضاء المفوضية، ويعمل بنك التسويات الدولية كأمانة عامة لها. وتناقش قضايا الائتمان وسوق النقد وشؤون الصرف، كما تتعرض للقضايا النقدية العالمية التي يناقشها البنك. غير أن ما شهدته نهايات عقد الستينات من تقلبات في أسعار صرف العملات الأوروبية هددت استقرار الجماعة ومسار السياسة الزراعية. ولذلك صدرت مذكرة من المفوضية في 1969 اقترحت فيها العمل على تنسيق كل من السياسات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة الأجل، وإنشاء برامج مساعدات نقدية قصيرة ومتوسطة الأجل. وتم الاتفاق في 9/2/1970 على تجميع احتياطيات من البنوك الخمسة بمبلغ 2 بليون وحدة حسابية، بغرض إنشاء تسهيل للدعم النقدي قصير الأجل (لثلاثة أشهر تجدد بحد أقصى تسعة أشهر) لتوفير مساعدة مالية لتمويل عجز مؤقت في ميزان مدفوعات الدول الأعضاء، تمنح بعد التشاور في اللجنة دون أن يكون مصحوبا بشروط. فإذا تم منح الدعم قامت اللجنة بفحص الموقف النقدي والسياسة النقدية للدولة المستفيدة. كما أنشئت في 22/3/1971 آلية للمساعدة المالية متوسطة الأجل (سنتين إلى أربعة). ويتخذ المجلس قرار منح هذه المساعدة بأغلبية مشروطة بناء على توصية من اللجنة. وقد طلب من اللجنة أن تشارك اللجنة النقدية في وضع تصور قبل منتصف 1972 لصندوق للتعاون النقدي الأوروبي. وظل دور اللجنة يتزايد في التعاون النقدي، وساهمت في أعمال لجنة ديلور المشكلة في 1989 لرسم مراحل الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وكلفها قرار المجلس الصادر في 12/3/1990 بالقيام في المرحلة الأولى للاتحاد التي تبدأ في منتصف 1990 بإجراء مشاورات حول السياسات النقدية للدول الأعضاء والعمل على تنسيقها من أجل تحقيق استقرار الأسعار. ونظرا لقصر الفترة المتبقية على بدء المرحلة الثالثة للاتحاد، كلفت اللجنة بالمبادرة بالإعداد لها وتحديد القضايا التي يجب دراستها مبكرا، ووضع برنامج عمل حتى نهاية 1993، وتعيين واجبات اللجان الفرعية وفرق العمل التي تشكل لهذا الغرض. وانتهت أعمال اللجنة بقيام المعهد النقدي الأوروبي في 1994.

(3/3) صندوق التعاون النقدي الأوروبي European Monetary Cooperation Fund, EMCF

وقد أنشئ في 6/4/1973 وبدأ العمل في 1/6/1973، ليتولى إدارة نظام الثعبان النقدي، وكانت مهمته الأساسية تضييق الفروق بين قيم عملات الدول الأعضاء تمهيدا لإقامة اتحاد نقدي. ويديره مجلس محافظين أعضاؤه هم أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية ومعهم أحد أعضاء المفوضية. ووظيفته الإشراف على سلامة عمل نظام الصرف لدى الجماعة، والعمل كغرفة مقاصة للتسويات بين دول الجماعة، وإدارة التسهيل قصير الأجل الذي تقرر بموجب اتفاقية عقدت بين محافظي البنوك المركزية في 10/4/1972 وقام وزراء المالية بتوسيعه في فبراير 1974. ويتولى إدارة القروض التي تعقدها الجماعة نيابة عن الدول الأعضاء. ويعمل بنك التسويات الدولية كوكيل له. واعتبارا من 1/3/1979 أصبح مسئولا عن إنشاء النظام النقدي الأوروبي EMS، بتقديم قروض قصيرة الأجل لدعم عملات الدول الأعضاء، ثم الإشراف على مجمع احتياطيات العملات والذهب لدول الجماعة، بحيث يتحول في النهاية إلى صندوق للنقد الأوروبي European Monetary Fund. وقد نصت معاهدة الاتحاد (مادة 109/و معدلة، ومادة 1/3 من بروتوكول 4) على أن يحل محله المعهد النقدي الأوروبي اعتبارا من بداية المرحلة الثانية للاتحاد النقدي في 1/1/1994، وتنتقل بذلك جميع أصوله وخصومه إلى المعهد.

(3/4) المعهد النقدي الأوروبي European Monetary Institute, EMI

تضمنت معاهدة الاتحاد الأوروبي (مادة 109/و معدلة) إنشاء المعهد النقدي الأوروبي اعتبارا من 1/1/1994، بداية المرحلة الثانية للاتحاد النقدي، ليتولى الإعداد لمرحلته الثالثة. ولهذا المعهد، ومقره فرانكفورت، شخصية قانونية، ويديره مجلس يتكون من رئيس يعينه المجلس الأوروبي من المشهود لهم بالدراية الواسعة بالشؤون النقدية والمصرفية، بناء على ترشيح مجلس المعهد (لجنة المحافظين في البداية) وبعد التشاور مع البرلمان والمجلس، وعضوية محافظي البنوك المركزية (بما في ذلك معهد لكسمبورج النقدي)، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس، لمدة 3 سنوات كالرئيس. ويصدر النظام الأساسي للمعهد ببروتوكول ملحق بالمعاهدة. وللمعهد موارد ذاتية تساهم بها الدول لتغطية نفقاته الإدارية بنفس النسب المقررة في نظام البنوك المركزية.

وواضح أن المعهد كان يغطي مرحلة انتقالية تسبق استكمال الاتحاد النقدي، ولذلك لم يكن مسئولا عن رسم السياسة النقدية للدول الأعضاء، بل ظلت هذه مسئولية السلطات النقدية، كما أنه لم يكن يملك صلاحية التدخل في أسعار الصرف. وتحددت أهدافه بالآتي (مادة 2 من البروتوكول الخاص به):

تقوية تنسيق السياسات النقدية بما يساعد على ضمان استقرار الأسعار.

إجراء الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام أوروبي للبنوك المركزية وإدارة سياسة نقدية موحدة وخلق عملة موحدة خلال المرحلة الثالثة للاتحاد النقدي.

الإشراف على تطوير الإيكو.

ولهذه الأغراض يتولى المعهد المهام التالية (مادة 109/و/2، ومادة 4/بروتوكول):

تعزيز التعاون بين البنوك المركزية.

تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية للدول الأعضاء بما يكفل استقرار الأسعار.

مراقبة عمل النظام النقدي الأوروبي.

إجراء مشاورات حول قضايا تهم البنوك المركزية، وتتعلق باستقرار المؤسسات والأسواق المالية.

تولي اختصاصات الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي وفق المواد (6/1-3/بروتوكول).

تسهيل استخدام الإيكو والإشراف على تطويره، بما في ذلك حسن أداء نظام التقاص بالإيكو.

عقد مشاورات منتظمة حول مسار السياسات النقدية واستخدام أدوات السياسة النقدية.

ويقوم المعهد، تمهيدا للمرحلة الثالثة بالآتي (مادة 4/2/بروتوكول):

إعداد الأدوات والأساليب اللازمة لاتباع سياسة نقدية موحدة في المرحلة الثالثة.

العمل على تنسيق القواعد والأساليب الخاصة بجمع وتجهيز وتوزيع الإحصاءات في مجال عمله.

وضع القواعد للعمليات التي تتولاها البنوك المركزية الوطنية ضمن النظام الأوروبي لها ESCB.

تحسن كفاءة المدفوعات التي تجري عبر الحدود.

الإشراف على الإعداد الفني لأوراق النقد بالإيكو (اليورو).

ويكون المعهد مسئولا قبل نهاية 1996 عن صياغة الأطر اللائحية والتنظيمية والإجرائية التي تمكن النظام الأوروبي للبنوك المركزية من أداء مهامه في المرحلة الثالثة، وعرضها على البنك المركزي الأوروبي ECB عند إنشائه، على أن يقوم بتقديم المشورة التي تنص المعاهدة على أن يقدمها هذا البنك لحين إنشائه. كما يتولى المعهد أيّ أعمال يقررها المجلس بالإجماع بناء على اقتراح من المفوضية وبعد استشارة البرلمان. ولمجلس الاتحاد استشارته في شؤون تدخل ضمن صلاحياته، كما له أن يحدد بأغلبية مشروطة وبعد التشاور معه ومع البرلمان الحدود التي تقوم فيها سلطات الدول الأعضاء باستشارته حول مسودات التشريعات التي تقوم بإعدادها في مجالات تدخل ضمن نطاق اختصاصاته، وتتعلق بالسياسة النقدية الداخلة في إطار التنسيق المسبق. وكتمهيد للقرار بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية استكمال بناء الاتحاد النقدي، يقوم المعهد بتقديم تقرير إلى مجلس الجماعة حول التشريعات التي يتعين على الدول سنها لهذا الغرض، ومدى التقارب المتحقق وفق معايير التقارب التي سبقت الإشارة إليها في الفصل السابق. وفي ديسمبر 1995 قرر المجلس بدء المرحلة الثالثة في 1/1/1999، وتسمية العملة الموحدة "اليورو"، وأعد المعهد في ديسمبر 1996 تصميم اليورو الذي يبدأ تداوله في بداية 2002. كما قرر المجلس في 16/6/1997، بناء على اقتراح من المعهد، إنشاء آلية جديدة لسعر الصرف خلال المرحلة الثالثة للاتحاد (ERM II).

ويجتمع مجلس المعهد 10 مرات على الأقل سنويا، ولكل عضو فيه صوت واحد. ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أو لعضو من المفوضية حضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. وتبقى نتائج مداولاته سرية إلا إذا قرر بالإجماع الإفصاح عنها. ويقرر مجلس المعهد حجم الموارد التي تساهم بها البنوك المركزية الوطنية لتمكينه من تدبير دخل ذاتي له. وتحدد مساهمات الدول بنسب تماثل تلك التي تقرر بشأن البنك المركزي الأوروبي، وذلك بقرار من مجلس الجماعة بناء على اقتراح من المفوضية وبعد استشارة اللجنة النقدية. وللمعهد أن يقدم آراء أو توصيات ليس لها قوة إلزام. كما أن له أن يصدر توجيهات ويتخذ قرارات توجه إلى البنوك المركزية، وتكون قراراته ملزمة لمن توجه إليهم. ويتخذ قراراته بالإجماع بالنسبة إلى صياغة الإطار التنظيمي لنظام البنوك المركزية الذي يقام في المرحلة الثالثة، ووضع قواعد تسلم احتياطيات أجنبية من البنوك المركزية الأعضاء مقابل إيكو، وقواعد منح بنوك مركزية أخرى صفحة "حائزين آخرين" للإيكو. وفيما عدا ذلك يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة، باستثناء الحالات التالية التي تتطلب أغلبية الثلثين:

صياغة أراء وتوصيات حول التوجه العام للسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، وحول الأمور التي تتعلق بهما في الدول الأعضاء.

تقديم آراء وتوصيات إلى الحكومات وإلى المجلس حول السياسات التي يمكن أن تؤثر على الموقف النقدي الداخلي أو الخارجي في الجماعة، وبخاصة عمل النظام النقدي الأوروبي.

تقديم توصيات إلى السلطات النقدية للدول الأعضاء حول إدارة سياساتها النقدية.

وعند إنشاء البنك المركزي الأوروبي في بداية المرحلة الثالثة يعفى رئيس المعهد من منصبه وتصفى أعمال المعهد وتنقل ملكية أصوله وخصومه إلى البنك المذكور.

(3/5) اللجنة المالية والاقتصادية Economic and Financial Committee

وتحل محل اللجنة النقدية في بداية المرحلة الثالثة للاتحاد النقدي والاقتصادي، ويعين فيها كل من الدول الأعضاء والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي ما لا يزيد عن عضوين. ويقوم المجلس، بناء على اقتراح من المفوضية، وبعد استشارة البنك المركزي الأوروبي واللجنة باتخاذ قرار بأغلبية مشروطة حول قواعد تكوينها، ويخطر رئيس المجلس البرلمان بذلك. وتضمن القرار الذي أصدره المجلس في هذا الشأن في 31/12/1998 أن تنتخب اللجنة بالأغلبية رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها الذين يمثلون الدول، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجوز للمناوبين حضور الاجتماعات دون المشاركة في المناقشات أو في التصويت ما لم يتقرر غير ذلك. وللجنة أن تعهد بإجراء دراسات معينة إلى المناوبين أو لجان فرعية أو فرق عمل يرأسها أحد الأعضاء أو المناوبين، ويكون لهذه دعوة خبراء لمساعدتها. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو عضوين أو من المجلس أو المفوضية. وتكون سجلات أعمال اللجنة أو ما يتفرع عنها سرية. ويقوم المجلس بتعيين أمين للجنة بعد استشارتها، وتعمل معه أمانة تعينها المفوضية. وتصدر اللجنة آراء أو تقارير أو توصيات بأغلبية الأصوات على أساس صوت واحد لكل عضو. وفي الحالات التي تطلب المشورة فيها بغرض الإعداد لقرار يصدره مجلس الجماعة فإنه يمكن لممثلي البنوك المركزية والمفوضية المشاركة في النقاش دون أن يشاركوا في التصويت.

وتتولى اللجنة المهام التالية:

تقديم المشورة إلى المجلس أو المفوضية بطلب منهما أو بمبادرة منها.

متابعة الموقف الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء وللجماعة، وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس والمفوضية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المالية مع الدول غير الأعضاء والمؤسسات الدولية.

إعداد الترتيبات التي يحتاجها المجلس في مهامه بالنسبة لضبط حركة انتقال رؤوس الأموال، والقيام بأي عمليات استشارية أو تحضيرية يعهد بها المجلس إليها.

إجراء متابعة سنوية (على الأقل) لحركة رؤوس الأموال وحرية المدفوعات، المترتبة على تطبيق نصوص المعاهدة بشأنها، وتقديم تقرير إلى المجلس والمفوضية حول نتائج المتابعة.

كما تقوم بمتابعة الموقف النقدي والمالي ونظم المدفوعات العامة للدول الأعضاء وللجماعة التي لم تنضم بعد إلى نظام البنوك المركزية، وتقدم تقارير دورية بذلك للمجلس والمفوضية.

وقد أضاف قرار المجلس الخاص بإنشاء آلية جديدة لسعر الصرف خلال المرحلة الثالثة للاتحاد، وقراره في 13/12/1997 حول تنسيق السياسات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، مهام أخرى إلى اللجنة هي:

القيام باستشارتها بشأن القرارات المتعلقة بالآلية الجديدة لسعر الصرف.

إعداد تقرير المجلس حول استعراض تطورات سعر صرف اليورو.

توفير الإطار الذي يتم خلاله إعداد ومواصلة الحوار بين المجلس والبنك المركزي الأوروبي على مستوى كبار الموظفين من الوزارات والبنوك المركزية الوطنية والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي.

(3/6) النظام الأوروبي للبنوك المركزية European System of Central Banks, ESCB

اتخذ المجلس الأوروبي قرارا بالإجماع في 2/5/1998 باستيفاء 11 دولة من أعضاء الاتحاد (باستثناء بريطانيا والدنمرك والسويد واليونان) شروط بدء مرحلة العملة الموحدة في أول 1999 كما نصت عليها معاهدة ماستريخت. وبناء عليه أنشئ "نظام أوروبي للبنوك المركزية" يتكون من بنك مركزي أوروبي والبنوك المركزية الوطنية. ويتميز هذا النظام بالاستقلال عن سلطات الدول الأعضاء وعن مؤسسات الجماعة والخضوع للمساءلة الديمقراطية. وهدفه الرئيسي المحافظة على استقرار الأسعار ودعم السياسات الاقتصادية العامة للجماعة بما يساعد على بلوغها أهدافها المقررة في (مادة 2). ويعمل النظام على أساس اقتصاد السوق المفتوحة وبمراعاة المنافسة الحرة، وبما يعزز كفاءة استخدام الموارد (مادة 105/1 معدلة). ووظائفه الأساسية هي (مادة 105/2 معدلة):

وضع وتنفيذ السياسة النقدية للجماعة.

إدارة عمليات الصرف الأجنبي وفق نص (المادة 111) من المعاهدة.

الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية الرسمية للدول الأعضاء وإدارتها بما لا يتعارض مع قيام حكومات الدول الأعضاء بالاحتفاظ بأرصدة العملات الأجنبية وإدارتها .

العمل على حسن سير نظم المدفوعات.

المساهمة في تسهيل قيام السلطات المختصة بتنفيذ سياسات الرقابة على المؤسسات الائتمانية واستقرار النظام المالي. ويمكن أن يفوّض البنك المركزي الأوروبي في هذا الاختصاص باستثناء ما يتعلق بمؤسسات التأمين.

ويشرف على النظام أجهزة اتخاذ القرارات للبنك المركزي الأوروبي وهي المجلس الرئاسي والمجلس التنفيذي (أنظر (3/8) أدناه). وعلى كل دولة عضو أن تصدر قبل قيام النظام التشريعات التي تكفل توافق النظم الأساسية لبنوكها المركزية الوطنية مع نصوص معاهدة الاتحاد ومع النظام الأساسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية. من جهة أخرى فإنه رغم مشاركة الدول الأربع غير المنضمة إلى منطقة اليورو في النظام، فإنها لا تساهم في عملية اتخاذ أو تنفيذ القرارات الخاصة بالمنطقة، وتنفرد باتخاذ سياساتها النقدية الخاصة. وتعتبر البنوك المركزية الوطنية جزءا لا يتجزأ من النظام، وتعمل وفق توجيهات وتعليمات البنك المركزي الأوروبي، وعلى المجلس الرئاسي التحقق من ذلك وضمان تزويد هذا البنك بالبيانات اللازمة. وللبنوك المركزية الوطنية حرية الأداء فيما لم ينص عليه النظام الأساسي، ما لم يقرر المجلس الرئاسي بأغلبية الثلثين أن هناك تعارضا مع أهداف ومهام النظام.

(3/7) البنك المركزي الأوروبي European Central Bank, ECB

أنشئ البنك المركزي الأوروبي في منتصف 1998 ليبدأ العمل مع بداية المرحلة الثالثة للاتحاد النقدي في أول 1999. وتنص (المادة 106/2) على أن تكون للبنك شخصية قانونية، وأن تكون له كافة الصلاحيات القانونية داخل كل دولة عضو وفقا لقوانينها، بما في ذلك حقوق التملك والتقاضي (مادة 9/1 من بروتوكول 3 المخصص له). والأجهزة المسئولة عن اتخاذ القرارات في البنك هي المجلس الرئاسي والمجلس التنفيذي (المادة 9/3/ بروتوكول)، ويشرف من خلال هذين المجلسين على إدارة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، وإصدار القرارات اللازمة لأداء المهام المحددة لهذا النظام. والمساهمون الوحيدون في رأسمال البنك البالغ 5 بليون يورو هم البنوك المركزية الوطنية، بنسب تتحدد وفق عنصرين لهما وزنان متساويان، وهما نصيب الدولة المعنية من جملة سكان الدول الأعضاء في السنة السابقة على إقامة النظام، ونصيبها من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق خلال السنوات الخمس السابقة على ذلك التاريخ (المادة 28، 29/بروتوكول). وتجري مراجعة هذه النسب كل خمس سنوات بنفس الأسلوب. ويحدد المجلس الرئاسي أسلوب سداد رأس المال وزيادته. وقد قرر المجلس العام للبنك الأوروبي المتفرع عن المجلس الرئاسي أن تدفع الدول التي لم تنضم بعد للنظام 5 % من حصصها، لمقابلة النفقات الإدارية للبنك. وبلغ نصيب ألمانيا من رأس المال 24.4 %، وفرنسا 16.9 %، وإيطاليا 15.0 %، وبريطانيا 14.7 % بينما توزعت نسبة 39 % المتبقية على باقي الدول الأعضاء. كما تقوم البنوك المركزية الوطنية بتزويد البنك بأصول من الاحتياطيات الأجنبية بغير عملاتها مجموعها 50 بليون يورو وفق نفس النسب، مقابل الحصول على استحقاقات على البنك بنفس القدر. ويحدد المجلس الرئاسي النسب التي يستدعيها البنك عند إنشائه، وتواريخ استدعاء نسب أخرى. كما يمكن تجاوز هذا المبلغ بقرار من مجلس الجماعة. ويقوم البنك بحفظ وإدارة هذه الاحتياطيات واستخدامها في الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للنظام الأوروبي. وتنص (المادة 106/2) على أن تكون للبنك المركزي الأوروبي شخصية قانونية، وأن تكون له كافة الصلاحيات القانونية داخل كل دولة عضو وفقا لقوانينها، بما في ذلك حقوق التملك والتقاضي (مادة 9/1 من بروتوكول 3 المخصص له). ويتولى رئيس البنك (أو نائبه) رئاسة كل من مجلسي البنك، وتمثيل البنك أمام الجهات الخارجية. وفي ممارسته لمهامه لا يتلقى البنك أية تعليمات من الدول الأعضاء، أو من أي من أجهزة الجماعة أو أي هيئة أخرى. ويجب على الدول الأعضاء ومؤسسات الجماعة أن تحترم هذه القاعدة، وألا تحاول التأثير على أي من أعضاء أجهزة اتخاذ القرار بالبنك. وله أن ينشر القرارات والتوصيات والآراء التي يصدرها.

وعلى البنك المركزي الأوروبي أن يرجع إلى البنوك المركزية الوطنية في الأمور التي تتعلق بأداء العمليات الخاصة بنظام البنوك المركزية. ويضع البنك الترتيبات اللازمة لضمان قيام أنظمة كفئة وسليمة للمقاصة والمدفوعات بين دول الجماعة ومع الدول الأخرى. وله أن يفرض غرامات أو عقوبات مالية دورية على المنشآت التي لا تقوم بتنفيذ لوائحه وقراراته. ويقوم بإعداد ونشر تقرير عن تطور العمل في النظام كل ربع سنة على الأقل وآخر أسبوعي عن الموقف المجمع للنظام (مادة 15/بروتوكول). كما يقدم البنك تقريرا سنويا عن نشاط النظام وعن السياسة النقدية للعامين السابق والجاري إلى كل من البرلمان والمجلس والمفوضية وكذلك المجلس الأوروبي (مادة 109/ب/3، 113/3 معدلة). ويعرض رئيس البنك التقرير على المجلس الأوروبي والبرلمان، الذي قد يجري مناقشة حوله. وتقدم جميع التقارير إلى الجهات المعنية بدون مقابل. وتجري استشارة البنك في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصه، من جانب أجهزة الجماعة أو السلطات الوطنية للدول الأعضاء في مجالات عمله، أو بمبادرة منه (المادة 4/ بروتوكول)، كما تستشيره السلطات الوطنية بشأن التشريعات التي تنوي إصدارها في الحدود التي يعينها مجلس الجماعة. ويمكن للمجلس، بناء على اقتراح من المفوضية وبعد استشارة البنك والحصول على موافقة البرلمان، أن يوكل إلى البنك مهام محددة تتعلق بالسياسات الخاصة بإحكام الرقابة على المنظمات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى، باستثناء مؤسسات التأمين (المادة 105/6). وهو الوحيد المخول بالتصريح بإصدار أوراق البنكنوت، سواء بنفسه أو عن طريق البنوك الوطنية، وتحديد حجم الإصدار لكل دولة من العملات (المادة 105/6) وذلك وفقا للقواعد الموضحة في (مادة 16/بروتوكول). وللبنك أن يحدد للمنشآت الائتمانية المقامة في الدول الأعضاء الحدود الدنيا للاحتياطيات التي تحتفظ بها لديه ولدى البنوك المركزية الوطنية. ويحدد المجلس الرئاسي قواعد حساب هذه الحدود. ويقوم المجلس التنفيذي بإعداد حسابات البنك الأوروبي وفق القواعد التي يحددها المجلس الرئاسي، وعرضها عليه لإقرارها ومن ثم نشرها. كما يعد المجلس التنفيذي حسابات مجمعة للبنك الأوروبي والبنوك الوطنية، ووضع النظم الحسابية الموحدة اللازمة لذلك. وتقوم بمراجعة حسابات البنك الأوروبي والبنوك الأوروبية أجهزة تدقيق خارجي يختارها المجلس الرئاسي ويوافق عليها مجلس الجماعة. وتقتصر صلاحية محكمة المراجعين بالنسبة له على فحص جوانب الكفاءة الإدارية.

(3/8) أجهزة البنك المركزي الأوروبي

(3/8/1) المجلس التنفيذي Executive Council

ويتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة أعضاء متفرغين يختارون من بين مواطني الدول الأعضاء المشهود لهم بالخبرة في الشؤون النقدية أو المصرفية، بقرار إجماعي للمجلس الأوروبي بترشيح من مجلس الوزراء بعد استشارة البرلمان والمجلس الرئاسي، وذلك لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد (مادة 109/أ معدلة إلى 112، ومادة 11/بروتوكول 3). ويحدد المجلس الرئاسي شروط تعيينهم بناء على اقتراح من لجنة تضم ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس الرئاسي (أو المعهد النقدي في البداية) وثلاثة يختارهم مجلس الوزراء. وقد قام مجلس الوزراء في 25/5/1998 بتعيين رئيس البنك ونائب الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الأربعة الآخرين، بناء على تسمية من المجلس الأوروبي بالإجماع في 2/5/1998 لهم، ليظهر البنك المركزي إلى الوجود اعتبارا من أول يونيو 1998، وبدأت بذلك تصفية المعهد النقدي.

ويصدر المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية بسيطة، على أساس صوت لكل عضو، ما لم ينص على غير ذلك. ويتولى المجلس الشؤون الجارية للبنك الأوروبي، وتنفيذ السياسة النقدية بما يتفق مع التوجيهات والقرارات التي يعتمدها المجلس الرئاسي، وإصدار ما يلزم لذلك من تعليمات توجه للبنوك المركزية الوطنية (مادة 12/1/بروتوكول). ويؤدي الوظائف التي يفوضه فيها المجلس الرئاسي، كما يقوم بالإعداد لاجتماعات المجلس الرئاسي (المادة 12/2/بروتوكول). ويكون المجلس مسئولا عن الأعمال الجارية للبنك.

(3/8/2) المجلس الرئاسي Governing Council

ويتكون من جميع أعضاء المجلس التنفيذي ومحافظي البنوك المركزية المشاركة في الاتحاد (مادة 112 معدلة، مادة 10/1/بروتوكول). ويمكن لرئيس مجلس الجماعة وأحد المفوضين المشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهما حق التصويت (مادة 109/ب معدلة إلى 113)، وإن كان لرئيس مجلس الجماعة أن يقدم اقتراحا يتداول حوله المجلس. بينما يدعى رئيس البنك لحضور اجتماعات مجلس الجماعة عند مناقشة ذلك المجلس لأمور تتعلق بأهداف النظام وواجباته. ويجوز للمجلس الرئاسي أن يستصدر أمرا من محكمة العدل بعزل أحد أعضاء المجلس التنفيذي إذا ثبت أنه غير صالح لأداء مهامه أو أنه ارتكب مخالفة خطيرة. كما يجوز له أو لدولة عضو الطلب من محكمة العدل عزل محافظ بنكها المركزي لمخالفة خطيرة ارتكبها بالنسبة لأحكام المعاهدة.

ويقوم المجلس الرئاسي (المادة 12/1/بروتوكول) بوضع التوجيهات واتخاذ القرارات اللازمة لضمان أداء المهام الموكلة إلى النظام وبوضع السياسة النقدية للجماعة بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأهداف النقدية الوسيطة وأسعار الفائدة الرئيسية وحجم الاحتياطيات لدى النظام وصياغة التوجيهات اللازمة لتنفيذها. ويقوم المجلس الرئاسي باعتماد القواعد الإجرائية الخاصة بالتنظيم الداخلي للبنك المركزي الأوروبي. ويتولى المجلس الوظائف الاستشارية للبنك المركزي الأوروبي، كما يصوغ الآراء الموجهة من البنك إلى تلك الأجهزة. ويقرر المجلس الكيفية التي يجري بها التعاون الدولي للنظام، وكيفية قيام البنك الأوروبي، وكذلك البنوك الوطنية بموافقة منه، بتمثيل النظام في المؤسسات النقدية الدولية. ويجتمع المجلس الرئاسي عشر مرات سنويا على الأقل. وإذا تعذر على أحد الأعضاء المشاركة لمدة طويلة، جاز له أن ينيب عنه شخصا آخر، لا يكون له حق المشاركة في التصويت. وللمجلس أن ينظم عملية عقد الاجتماعات بالاتصال عن بعد. ويتخذ المجلس قراراته عادة بالأغلبية البسيطة، حيث لكل عضو صوت واحد بشرط توفر نصاب الثلثين، أو قيام رئيس المجلس بالدعوة لاجتماع غير عادي. وفي الأحوال التي ينص فيها على أغلبية خاصة يجري ترجيح أصوات كل من المحافظين الوطنيين بنسبة مساهمة دولته في رأسمال البنك الأوروبي، دون إعطاء نسبة لأعضاء المجلس التنفيذي، وتتحدد الأغلبية بنصف عدد حملة الأسهم بشرط بلوغ جملة أسهمهم ثلثي رأسمال البنك (مادة 10/3 بروتوكول). وتكون القرارات ملزمة لمن تنطبق عليهم. وله أن يقدم توصيات وأن يدلي بآراء، غير ملزمة؛ أما اللوائح التي يضعها فتكون ملزمة مباشرة بشكل عام في جميع الدول الأعضاء (المادة 108/أ/1). وينفرد المجلس الرئاسي بسلطة التخويل بإصدار أوراق النقد الذي يتولى إصداره البنك الأوروبي والبنوك الوطنية.

(3/8/3) المجلس العام General Council

ويتكون من الرئيس ونائب الرئيس ومحافظي البنوك المركزية، بما في ذلك محافظي الدول غير المشاركة، ليتولى المهام التي كان يؤديها المعهد النقدي بالنسبة لهذه الدول والتي يلزم إجراؤها خلال المرحلة الثالثة (مواد 45-47/بروتوكول). ويرأس اجتماعاته الرئيس أو نائب الرئيس، ويمكن لرئيس مجلس الجماعة وعضو من المفوضية ولأعضاء المجلس التنفيذي الآخرين المشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ويدبّر البنك الأوروبي للمجلس أمانته. كما يقوم المجلس بالمساهمة في الأعمال التالية:

المهام الاستشارية لنظام البنوك المركزية.

جمع المعلومات الإحصائية.

إعداد التقارير الفصلية والسنوية والقوائم المالية المجمعة الأسبوعية.

إعداد القواعد اللازمة لتوحيد عمليات المحاسبة والتقارير التي تقوم بها البنوك المركزية.

اتخاذ إجراءات تتعلق بالأسس التي يتم وفقا لها تحديد المساهمات في رأسمال البنك الأوروبي غير تلك المتضمنة في المعاهدة.

وضع الشروط الخاصة بتوظيف العاملين في البنك الأوروبي.

الترتيبات اللازمة لتحديد سعر الصرف إزاء اليورو على نحو لا يمكن الرجوع عنه للدول التي تنضم للنظام.



الفصل السابع

الأجهزة الخاصة بالسياسات الجماعية

والصناديق الهيكلية

أولا - الأجهزة المعاونة في رسم السياسات الاقتصادية

(1) لجنة التعريفة الجمركية المشتركة Common Customs Tariff Committee

وأنشئت في نهاية المرحلة الأولى لوضع ملاحظات تفسيرية حول المجموعات الفرعية للتعريفة المشتركة، بغرض ضمان سلامة تفسير التصنيف، بعد أن اتضحت ضرورة التنسيق بشأنها.

(2) لجنة السياسة الاقتصادية متوسطة الأجل Medium-Term Economic Policy Committee

وقرر مجلس الوزراء إنشاءها في إبريل 1964، وتتكون من عضوين (وعضوين مناوبين) من كل من الدول الأعضاء ومن المفوضية. ومهمتها إعداد مسودة برنامج للسياسة الاقتصادية متوسطة الأجل. واقتضى هذا إعداد تنبؤات، وهو الأمر الذي عهد به إلى فريق عمل من خبراء يعملون تحت إشراف المفوضية لإعداد تنبؤات اقتصادية متوسطة الأجل، حتى يكون القائمون على إعداد التنبؤات مختلفين عمن يقومون ببناء السياسات على أساسها. ومن ثم يقرها المجلس لتلتزم الدول بالعمل وفقا لها. وتم في فبراير 1967 إقرار أول برنامج من هذا النوع، وتلاه برنامج آخر في أواخر 1968 وثالث للفترة 1971-1975. ورغم أن هذه البرامج كانت تحدد أهدافا عامة للتنمية الاقتصادية وتواريخ محددة لتحقيقها، إلا أنها لم تؤثر تأثيرا واضحا على سياسات الدول الأعضاء.

(3) لجنة الاتجاهات الاقتصادية قصيرة الأجل Committee on Short-term Economic Trends

وأنشأها المجلس في 1960، وتضم ممثلين للدول الأعضاء وللمفوضية. وتقوم بتقديم المشورة إلى المفوضية في محاولاتها تنسيق السياسات قصيرة الأجل للدول الأعضاء.

(4) مجموعة السياسات الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل Short-term Economic and Financial Policies Group

في إطار توجه الجماعة في بدايات المرحلة الثانية في أوائل السبعينات نحو إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي على مراحل، قرر المجلس الأوروبي في 22/3/1971 تحديد مهمة السياسة الاقتصادية بالعمل على إحداث تقارب convergence بين اقتصادات الدول الأعضاء. ومن أجل تنفيذ هذا الهدف أصدر المجلس الأوروبي في 21/3/1972 قرارا بتشكيل مجموعة للسياسات الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل تضم ممثلين للدول الأعضاء وللمفوضية. وتتولى هذه المجموعة التحضير للاجتماعات السنوية الثلاث لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية ECOFIN. كما تقوم بتبادل المعلومات حول القرارات والإجراءات التي تزمع الدول الأعضاء اتخاذها ويمكن أن يكون لها تأثير ملموس على اقتصادات دول أعضاء أخرى أو على التوازن الداخلي أو الخارجي للدولة المعنية، أو يمكن أن تخلق فجوة بين النمو في اقتصاد دولة عضو والهدف المشترك المحدد للأجل المتوسط.

(5) لجنة سياسات الموازنة Budget Policy Committee

وأنشئت في 1965. وتضم عددا من كبار المسئولين في وزارات الشؤون الاقتصادية للدول الأعضاء، من أجل العمل على تنسيق موازنات هذه الدولة مع بعضها البعض.

(6) اللجنة المصرفية الاستشارية Banking Advisory Committee

وأنشئت بغرض المساهمة في تنسيق التشريعات المصرفية. وقد أقر المجلس توجيها في هذا الشأن في 17/12/1977. وفي سبيل استكمال إجراءات السوق الموحدة قامت اللجنة في 1987 بمناقشة اقتراحين للمفوضية. الأول يتضمن صيغة توجيه ثان حول تنسيق التشريعات المصرفية، يوسع من نطاق التوجيه الأول بما يساعد على ضمان الاعتراف المتبادل للنظم الإشرافية ووضع قاعدة إشراف الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي، وإصدار ترخيص مصرفي وحيد يعمل به في جميع الدول الأعضاء. والثاني يتعلق بتوجيه حول نسبة القدرة على الوفاء solvency التي تطبق على المؤسسات المالية، وتضع قواعد حساب النسبة التي يجب مراعاتها بين الموارد الذاتية والأصول ذات المخاطر.

ثانيا - الأجهزة المعاونة في السياسات المشتركة

(1) في مجال السياسة المشتركة للنقل Common Transport Policy

(1/1) لجنة النقل Transport Committee

نصت (المادة 83) على تشكيل لجنة نقل ذات صفة استشارية من خبراء تعينهم الدول الأعضاء تلحق بالمفوضية، دون التعدي على اختصاصات قسم النقل في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن التقدم في إنجاز سياسة مشتركة للنقل ظل بطيئا.

(2) في مجال السياسة الزراعية المشتركة Common Agricultural Policy, CAP

إلى جانب السياستين المشتركتين للتجارة والنقل، نصت معاهدة روما على اتباع سياسة مشتركة في قطاع الزراعة، وطالبت (مادة 43) بعقد مؤتمر زراعي خلال عامين من نفاذ المعاهدة. وعقد المؤتمر في ستريزا خلال الفترة 3-11/7/1958، وتم التوصل إلى أسس السياسة المشتركة في 1959، وبدأ تنفيذها من 1962 وحتى 1970. وتعتبر هذه السياسة نموذجا لأسلوب التنفيذ باللجان الذي أشرنا إليه في الفصل السابق. ويمكن تصنيف هذه اللجان على النحو التالي:

(2/1) اللجنة الخاصة للزراعة Special Committee on Agriculture, SCA

وتتكون من ممثلين رفيعي المستوى للدول الأعضاء في قطاع الزراعة، وتجتمع مرة كل أسبوع، وتقوم بعمل مماثل للجنة الممثلين الدائمين بالنسبة للإعداد لاجتماعات مجلس الزراعة (بند (2/3/2) من الفصل السابق)، حيث تحيل إليها المفوضية مبادراتها، لتقوم بإعداد مذكرة العرض على المجلس.

(2/2) المؤسسات الاستشارية الأهلية

عملا بالأسلوب الذي اعتمدته الجماعة في دعوة التنظيمات الأهلية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، سعت المفوضية إلى تشجيع إقامة مؤسسات من هذا النوع في قطاع الزراعة. ومن أهم هذه المؤسسات "لجنة المنظمات الزراعية في الجماعة الأوروبية" COPA، وتمثل مختلف فئات المزارعين و"اللجنة العامة للتعاون الزراعي في الجماعة" COGECA، وتمثل التعاونيات المزرعية، و"مفوضية الصناعات الزراعية والغذائية" CIAA التي تضم ممثلين لهذه الصناعات. كما توجد مؤسسات خاصة بمنشآت الائتمان الزراعي وأصحاب الغابات على مستوى الدول والجماعة. وتعاون هذه المؤسسات في وضع الخطوط العامة للسياسة الزراعية، بينما تترك التفاصيل للجان الفنية التالية.

(2/3) اللجان الاستشارية الزراعية Advisory Committees

توجد لجنة لتنظيم السوق لكل منتَج أو مجموعة من المنتجات، واثنتان للقضايا الاجتماعية في الزراعة ولجنة للهياكل. ونصف أعضاء هذه اللجان من ممثلين للمنتجين وتعاونياتهم، والنصف الآخر من المشتغلين بالتجارة والصناعة والعمال. وتجري استشارة المنظمات الممثلة المستهلكين الأوروبية في هذه اللجان. وتعطي هذه اللجان آراءها بالنسبة لمقترحات الإجراءات التي يراد اتخاذها، دون أن تتخذ قرارات بالتصويت حيث تعتبر آراؤها غير ملزمة. وخلال 1987 اجتمعت 22 لجنة استشارية وأربعة أقسام وأربعة فرق عمل مشتركة بصورة منتظمة. غير أن الصعوبات المالية التي واجهتها الجماعة في أوائل التسعينات أدت إلى تقليص عدد مرات اجتماعها. ورغم أنها عقدت 90 اجتماعا خلال كل من عامي 1994 و 1995، إلا أن هذا لم يعتبر كافيا لتناول كافة القضايا الخاصة بالسياسة الزراعية وإصلاحها.

(2/4) لجان التسيير الزراعية Management Committees

يترتب على القرارات التي يصدرها المجلس قيام تنظيمات مشتركة للأسواق الزراعية CMO، مهمتها إزالة العقبات أمام التجارة البينية وإجراء حماية عند الحدود، وتقوم بتحديد الأسعار المزرعية سنويا وفقا للوائح الأساسية. ويجري تسيير هذه التنظيمات إما بمشاركة بين المجلس والمفوضية، أو تنفرد بها المفوضية. وفي الحالة الأخيرة تتقدم المفوضية إلى المجلس باقتراح يتخذ فيه قراره بعد استشارة البرلمان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية. ويستثنى من الاستشارة إجراءات التسيير التي تتعلق بتعديل آليات السوق أو المعايير الأساسية. ويتخذ المجلس القرارات المتعلقة بتطبيق اللوائح الأساسية وإجراءات التسيير بالمعنى الضيق بالاستعانة بلجان التسيير التي أنشئت عندما تقرر إسناد التسيير إلى المفوضية. ومن هذه لجان: الحبوب - لحم الخنزير - لحوم الدجاج والبيض - الفواكه والخضروات - النبيذ - الألبان ومنتجاتها - لحوم الماشية - لحوم الأغنام والماعز - الزيوت والدهون - السكر - النباتات الحية - السلع المجهزة من الفواكه والخضروات - التبغ - الأعشاب - الكتان والقنب - البذور - الأعلاف المجففة - مساعدات الدخل الزراعي - الموز، حيث أضيفت اللجنتان الأخيرتان في التسعينات. ويتفاوت عدد الاجتماعات السنوية لكل من هذه اللجان حيث قد يقتصر على اجتماعين لبعض اللجان أو يصل إلى 50 كما في حالة السكر والحبوب. كذلك تعقد بعض لجان التسيير عددا من الاجتماعات المشتركة قد يتجاوز الأربعين في العام الواحد.

وهناك أيضا لجنة الجماعة لشبكة البيانات المحاسبية المزرعية، ولجان الهياكل الزراعية والتنمية الريفية - المؤشرات الجغرافية وتحديد المنشأ - الشهادات ذات الطابع الخاص - المحافظة على الموارد الأحيائية في الزراعة وتمييزها وتجميعها واستخدامها - تقديم ضمان للاتحاد السوفيتي - القروض للاتحاد السوفيتي السابق وجمهورياته - صندوق الإرشاد والضمان الزراعي. كذلك أنشئت لجان عارضة منها لجنة لآلية التكميلية للتجارة ولجنة الكوليرا.

(2/5) اللجان اللائحية الزراعية Regulatory Committees

النوع الثالث من اللجان هو اللجان اللائحية التي تبدي الرأي في مقترحات المفوضية بالإجراءات في المجالات المختلفة. وتتكون من ممثلين للدول الأعضاء برئاسة ممثل للمفوضية. وتشمل لجانا تنفيذية للمشروبات الروحية - والمشروبات المعطرة المستخلصة من النبيذ، ولجانا دائمة للأعلاف - البيطرة - البذور وإعداد المواد للزراعة والبستنة والغابات - البحث الزراعي - الصحة النباتية - تكنولوجيات رعاية الحيوان - حماية الغابات - الزراعة العضوية - مواد التكاثر ونباتات الزينة - مواد التكاثر والنباتات ذات الأصول الفاكهية - حقوق التنوع النباتي.

(2/6) صندوق الإرشاد والضمان الزراعي الأوروبي European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF

نصت معاهدة روما (مادة 40) على إنشاء صندوق أو أكثر للإرشاد والضمان الزراعي. وخلال المناقشات الأولى للسياسة الزراعية (التي أسميت بالماراثون الزراعي لطولها) قرر المجلس في 14/1/1962 الاكتفاء بصندوق واحد للإرشاد والضمان الزراعي الأوروبي وبدأ العمل في 1964، بغرض تلافي المشاكل الناجمة عن السياسة الزراعية للجماعة . وتدير الصندوق المفوضية مستعينة بلجنة صندوق الإرشاد والضمان الزراعي المشار إليها أعلاه. ويجري استشارة المفوضية على أساس إلزامي أو اختياري وفق أسلوب لجان التسيير السابق بيانه. ونظرا لتعدد المدفوعات التي يقدمها الصندوق فإن المفوضية تلجأ إلى مؤسسات وطنية لتتولى عنها هذه المهمة مع تقديم تقارير عنها.

وينقسم عمله إلى مجالين رئيسيين: الأول الخاص بالإرشاد الزراعي يجري الإنفاق منه على أساس السياسة الهيكلية، أما الثاني الذي يتعلق بالضمان الزراعي فيعتمد على سياسة السوق. وبينما يغطي القسم الثاني مجمل إنفاق الدول الأعضاء في مجاله فإن الأول يكتفي بتمويل جزئي للمساعدات التي تقدمها الدول لإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة، والإسهام في التحسينات التي تدخل على هياكل المزارع، إذا قبلت المفوضية المعايير التي تعتمدها الدول لها. ويعادل تمويل الصندوق 25 % من تلك المساعدات، وقد تصل إلى 50 % منها بالنسبة للمناطق الأكثر تضررا. ويستحوذ قسم الضمان الزراعي على معظم موارد الصندوق، ويتولى مسئولية الإنفاق المترتب على التنظيمات المشتركة للأسواق الزراعية. فهو يقدم تسديدات refunds عن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء، لتعويض الفرق بين أسعار الجماعة والأسعار العالمية، ويقوم بعمليات السوق الداخلية مثل المشتريات وتغطية نفقات إعانة إنتاج السلع الزراعية أو تجهيزها أو تخزينها أو سحبها، وكذلك المدفوعات التعويضية المترتبة على المعونات الغذائية المقدمة إلى دول العالم الثالث. وتتم إدارة الإنفاق من هذا القسم من خلال مدفوعات مقدمة إلى الدول الأعضاء التي تكلف منظماتها الوطنية بالإنفاق طبقا للقواعد المحددة على أن تجري التسوية في نهاية كل عام. ويعتمد هذا الإنفاق على اللوائح السوقية السائدة، ويصعب التنبؤ به لأنه يتوقف على عوامل تشمل الأحوال الجوية والأوضاع في السوق (الكميات المنتجة والفروق بين الأسعار في الأسواق العالمية وأسواق الجماعة).

ويجري تمويل هذه الأنشطة بواسطة الضرائب التي تفرض على الواردات من خارج الجماعة. وترتب على هذا أن موارد الصندوق يأتي أغلبها من أكبر الدول المستوردة من خارج الجماعة، وهما ألمانيا وإيطاليا، بينما كانت فرنسا هي أكبر المستفيدين. وبلغت تخصيصات قسم الضمان في 1978 حوالي 23 بليون إيكو. غير أنها لم تكن كافية. ولذا أقر المجلس، بناء على اقتراح من المفوضية وأخذ رأي البرلمان، لائحة بتدابير مؤقتة تكفل معالجة التجاوزات بدون أعباء على مخصصات السنوات التالية. واقترحت المفوضية قيام المجلس بتعديل لائحة 21/4/1970 الخاصة بتمويل السياسة الزراعية المشتركة بالتحول من التمويل المسبق للضمان إلى الدول الأعضاء إلى تسديد الإنفاق الفعلي. وفي 11-13/2/1988 أصدر المجلس الأوروبي في بروكسل توجيها بعدم تجاوز نمو هذا الإنفاق نسبة 74 % من معدل نمو الناتج الإجمالي للجماعة. ثم عاد المجلس فأقر إمكان تمويل التجاوز من احتياطيات الصندوق ثم من مصادر أخرى تقرر في حينها. وأقر المجلس في 20/7/1993 لائحة بتصحيح اللائحة الصادرة في 31/12/1988 الخاصة بقسم الإرشاد في الصندوق الزراعي. ويترتب على ذلك مستقبلا أن يمول هذا القسم الإجراءات البيئية الزراعية ومكافحة التصحر والتقاعد المبكر التي اتخذت في 1992 بموجب تعديل السياسة الزراعية. وقرر المجلس في 1993 إنشاء أداة مالية للإرشاد السمكي FIFG للجمع بين الإجراءات الهيكلية الخاصة بمصايد الأسماك ووضع الشروط التي يمكن أن تساهم بها في تقديم المساعدة إلى الإجراءات الهيكلية لقطاع مصايد الأسماك اعتبارا من 1/1/1994.

ثالثا - الأجهزة المعاونة في السياسات الإقليمية

تذهب النظرية الكلاسيكية إلى أن تحقيق حرية الانتقال في السوق يؤدي إلى تسوية الفروق في مستويات النمو ومعدلات العائد على عناصر الإنتاج المختلفة، وهو ما يسمى أحيانا بنظرية التقارب. غير أن الواقع يشهد بغير ذلك، الأمر الذي يفرض على الدولة التدخل للنهوض بمستويات المناطق الأقل نموا أو الأدنى دخلا. وعندما تنضم الدولة إلى تكامل إقليمي يتوقع أن يساعد اتساع السوق على انتفاع المناطق التي لم تتمكن من النهوض في ظل سوقها الوطنية المحدودة. غير أن تحرير التجارة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار ببعض الصناعات، ومن ثم يؤثر سلبا على مناطق توطنها، مما يثير الاعتراض على عملية التكامل نفسها. من جهة أخرى فإنه سواء على مستوى الدولة أو على مستوى التجمع الإقليمي، تتعرض أحيانا بعض الصناعات التقليدية ذات الوزن الهام إلى التراجع، وتحتل مكانها صناعات جديدة لا تنشأ بالضرورة في نفس المواقع. ولذلك تتخذ الدول عددا من الإجراءات التي تواجه بها مثل هذه الآثار السلبية، معتمدة عادة على واحدة أو أكثر من عدة طرق:

تعزيز البنيات الأساسية للمناطق المتضررة بما يحقق وفورات خارجية تجذب النشاط الاقتصادي.

إجراء دراسات تؤدي إلى وضع برامج متكاملة للنهوض بتلك المناطق.

تقديم مساعدات لبعض الأنشطة المؤثرة في تحريك النشاط الاقتصادي أو إزالة أسباب الركود.

تدبير موارد رأسمالية للاستثمار في أنشطة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي لتلك المناطق.

وقد أشار تقرير بيركلبيتش المقدم إلى البرلمان الأوروبي في 1963 إلى أن المنطقة الشمالية من جماعة الستة كانت أكثر تقدما من باقي الجماعة. ورغم أن مساحتها تبلغ 35 % من مساحة الجماعة، فإنها يقطنها 45 % من السكان ويتولد فيها 60 % من ناتجها الإجمالي. وتعتبر منطقة جنوب إيطاليا (ميتزوجورنيو) من أكثر المناطق تخلفا. وتشاركها بعض المناطق في وسط فرنسا، وإن كانت أقل منها في كثافة السكان. من جهة أخرى فإن منطقة السار واللورين مهد صناعات الفحم والصلب تعرضت إلى صعوبات مع تراجع هذه الصناعات الأساسية. وقد أدى تدفق النفط إلى زيادة الصعوبات التي واجهتها مناطق إنتاج الفحم في جنوب بلجيكا بسبب تدني كفاءتها الإنتاجية. ومع اتساع عضوية الجماعة زادت نسبة المناطق الأقل تقدما، خاصة في أيرلندا الشمالية وبعض مناطق بريطانيا. ثم زادت مرة أخرى بانضمام دول الجنوب الأوروبي. وتشير تقديرات أجريت في بداية التسعينات إلى أن 52 % من مجمل سكان الاتحاد يقطنون مناطق تعاني من مشاكل، وإلى أن متوسط الناتج للفرد في أفقر عشر مناطق لا يتجاوز ربع المتوسط في أغنى عشر مناطق. كما أن المناطق التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة تشهد معدلات تبلغ سبعة أمثال معدلات المناطق الأقل بطالة.

ورغم أن معاهدة روما استهدفت تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجماعة (مادة 2)، فإنها لم تتضمن بنودا خاصة بالسياسة الإقليمية، حيث ترك أمرها إلى الدول الأعضاء في المقام الأول. وانحصر اهتمام الجماعة في تنسيق السياسات الإقليمية القطرية بصياغة عدد من التوجيهات ووضع عدد من المبادئ من أجل تفادي تنافس الدول الأعضاء على المساعدات، والعمل على خفض التباينات الإقليمية القائمة ومنع حدوث مزيد من الاختلالات الإقليمية بتحويل موارد للجماعة إلى المناطق التي تعاني من مشاكل باستخدام أدوات مالية مثل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (أنظر (3) بعده). وكان أهم ما تضمنته معاهدة روما هو النص (مادة 92) على أن المساعدات الوطنية الموجهة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في المناطق التي تشكو من انخفاض شديد في مستوى المعيشة أو ارتفاع كبير في معدلات البطالة (وهي أمور تخضع أساسا للسياسة الاجتماعية للجماعة) لا تعتبر منافية لقواعد السوق المشتركة. وسوف نستعرض أنواع المناطق التي تهتم الجماعة بمساعدتها عند الحديث عن السياسة الإقليمية (أنظر (3) أدناه).

(1) الأدوات التي اقترحتها المفوضية لمعالجة السياسة الإقليمية

عملت المفوضية على إيجاد آليات لتنسيق السياسات الإقليمية لأعضاء الجماعة، إلا أن ما صحب النجاح الذي أحرزته الجماعة في المرحلة الأولى الانتقالية من تراجع طفيف في الفوارق الإقليمية، جعل المجلس لا يهتم بالقضية، وفضلت الدول استبقاء الجوانب الإقليمية تحت سيطرتها، مكتفية من الجماعة بالجهود التي تبذلها في النواحي الاجتماعية. وبدأ الاهتمام يتزايد خلال السبعينات بتحقيق التقارب بين الدول الأعضاء، ولكن الصعوبات التي عمت إقليم الجماعة، خاصة بعد الرفع المفاجئ لأسعار النفط طغى على القضية الإقليمية، إلى أن عاد الاهتمام بها من خلال القانون الموحد ثم التوجه نحو الاتحاد الأوروبي وإقرار مبدأ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتبر السياسة الإقليمية وسيلة لتأكيد التضامن الأوروبي، وتوجيه دول الجماعة نحو تكامل أوروبي متوازن لصالح المناطق الفقيرة ومجمل الاتحاد ذاته. وتم اقترح بعض الأدوات التي لم يقيض لبعضها النجاح:

(أ) اقترحت المفوضية في مايو 1961 تخصيص 100 مليون دولار لقسم الإرشاد لدى الصندوق الزراعي للمساهمة في خلق وظائف للعمال الزراعيين المتعطلين.

(ب) كما اقترحت إنشاء صندوق خصم للتنمية الإقليمية Regional Development Rebate Fund ليقوم بتقديم منح عن طريق تخفيض أسعار الفائدة. وتخصص له أموال من ميزانية الجماعة، وتتولى المفوضية إدارته.

(جـ) وفي 1969 اقترحت المفوضية في مذكرة إلى المجلس إنشاء اللجنة الدائمة للتنمية الإقليمية Standing Regional Development Committee، يرأسها أحد أعضاء المفوضية وتضم ممثلين للدول الأعضاء وعضوا مراقبا من بنك الاستثمار الأوروبي. وتقوم اللجنة بدراسة خطة تنمية إقليمية لدولة ما بناء على طلب منها أو من المفوضية. ولا يجري منح معونة من الجماعة إلا بعد مناقشة اللجنة لها. وتعمل اللجنة مع المفوضية على تحقيق تنسيق وتقارب بين معايير المعونات الإقليمية.

(د) ومع تطبيق القانون الموحد وتعديل (المادة 103/ب) المتعلقة بما يلزم لاستكمال السوق الداخلية من اندماج، وكذلك (المادة 103/د) سعت المفوضية في 1987 إلى وضع مقترح شامل يستهدف توضيح وترشيد مهام الصناديق الهيكلية ورفع كفاءتها وتنسيق أنشطتها. كما سعت إلى إيجاد طرق لإشراك السلطات الإقليمية والمحلية في صياغة وتنفيذ السياسات الإقليمية للجماعة، مما قد يدفع إلى إنشاء مجلس استشاري لها Consultative Council of Local and Regional Authorities.

(هـ) وخلال السبعينات أنشأت المفوضية بنك معلومات حول برامج التنمية الإقليمية ونظم المساعدة الإقليمية. ويتضمن هذا البنك مؤشرات عن الإنتاجية والتوظيف والهجرة يجمعها المكتب الإحصائي للجماعة بالاستعانة بمؤسسات بحثية وطنية. واستنادا إلى هذه المعلومات تقوم المفوضية بإعداد تقرير كل ثلاث سنوات عن التطورات الاقتصادية الاجتماعية لأقاليم الجماعة. ويعتبر هذا التقرير أساسا لتوجيهات سياسة الجماعة الإقليمية ولأعمال صندوق التنمية الإقليمية. وتقوم المفوضية بتمويل نوعين من دراسات السياسة الإقليمية، أحدهما يتعلق بتقدير مدى الكفاءة في استخدام الموارد خاصة تلك التي يقدمها صندوق التنمية الإقليمية، أما الثاني فتستعين به الجماعة والدول الأعضاء في رسم استراتيجيات أنشطتها الإقليمية، وكذلك تقييم الآثار الإقليمية لسياسات الجماعة المختلفة.

(و) واستهدف قرار المجلس الصادرة في 6/2/1979 تحقيق الاتساق بين الأهداف الإقليمية للجماعة وآثار السياسات الجماعية الأخرى من خلال اتباع أسلوب تقييم الوقع الإقليمي AIR بغرض تصحيح أي آثار سلبية لتلك السياسات على البعد الإقليمي وتعزيز آثارها الإيجابية.

(ز) وكمحاولة لتنسيق أهداف ووسائل سياسة المنشآت الجماعية مع السياسة الإقليمية أنشأت الجماعة في 1984 مراكز الأعمال والابتكار BICs، وهي تنظيمات متخصصة تقدم خدمات متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى الابتكار، تتناول الإدارة والابتكار واستراتيجيات التسويق، وتنمية مهارات الأعمال، والحصول على موارد رأسمالية والمشاركة الرأسمالية وإقامة المنشآت. وترتبط هذه المؤسسات ببعضها بشبكة أوروبية EBN، تساعدها في إدارة شؤونها وتحقيق التعاون فيما بينها. وأصبحت هذه الشبكة تضم حوالي 100 مركز، يساهم بنك التنمية الإقليمي في 75 مركز منها.

(ح) كذلك يجري تنسيق السياسات الإقليمية الوطنية فيما بينها ومع سياسة الجماعة من خلال جمعيات التنمية الإقليمية التي تنشئها السلطات الوطنية والإقليمية وتضم المحركين الأساسيين للإقليم الذي تعمل فيه.

(ط) بناء على معاهدة الاتحاد أنشئت لجنة الأقاليم في 1994 كلجنة استشارية، من ممثلين للسلطات الإقليمية والمحليات، على نحو ما بيناه في الفصل الخامس (1/3).

(2) لجنة السياسة الإقليمية Regional Policy Committee

أكدت قمة باريس في 1972 ضرورة الاهتمام بالسياسة الإقليمية خاصة في أعقاب التوسع الأول لعضوية الجماعة. ونشر في 1973 "تقرير تومسون" حول "القضايا الإقليمية للجماعة الموسعة" (من 6 أعضاء إلى 9) أوصى بعدم التدخل المباشر بواسطة سياسة إقليمية جماعية، اكتفاء بالتنسيق بين سياسات الدول الأعضاء مع العناية بالجوانب الإقليمية للسياسات الجماعية المختلفة. غير أن تفاقم المشاكل الاقتصادية في منتصف السبعينات أدى إلى توجيه قدر أكبر من العناية على مستوى الجماعة، تمثل في إنشاء لجنة للسياسة الإقليمية وصندوق للتنمية الإقليمية. وأنشئت "لجنة السياسة الإقليمية" بقرار من المجلس في 18/3/1975 وتعطي الرأي في أطر الدعم الجماعية Community Support Frameworks، وهي أطر مرجعية للمساعدات الهيكلية تعمل كأداة لتنسيق السياسة الإقليمية تحدد المفوضية على أساسها المجالات التي تحظى بأولوية الحصول على نصيب من موارد تخصص للتنمية الإقليمية بموجب برامج معونة إقليمية تشمل مشروعات عامة للبنية الأساسية. وتتبادل الدول الأعضاء من خلال المشاركة في هذه اللجنة المعلومات حول برامجها التنموية. وقد تابعت هذه اللجنة في 1987 ما تم من تقدم في تنفيذ المادة 130/د بعد تعديلها بموجب القانون الموحد لتتضمن متطلبات إصلاح الصناديق الهيكلية. وتستشير المفوضية اللجنة عند إعداد تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنمية في أقاليم الجماعة، وما آلت إليه التباينات الإقليمية في الإنتاج والتوظيف والإنتاجية والاتجاهات السكانية وغيرها من العوامل. كما تجري تقييما لبعض الاتجاهات المستقبلية، وتبدي الرأي في البرامج الخمسية المتعاقبة للتنمية الإقليمية في دول الجماعة.

وقد أثيرت قضية تعريف الأقاليم الأقل ازدهارا منذ البداية. وكان تقرير تومسون قد أخذ بتقسيم من مستويين: الأول هو الأقاليم الخاضعة لسياسة الجماعة، والثاني هو أقاليم أصغر تمثل وحدات إدارية داخل الدولة المعنية. وتضم جماعة الخمسة عشر 70 إقليما من المستوى الأول يتفاوت فيها العدد على المستوى الثاني الذي تبلغ جملته 97. فبريطانيا مثلا بها 11 إقليم على المستوى الأول ولا يوجد بها مستوى ثاني. والدنمرك تعتبر كلها إقليما من المستوى الأول وبها 3 أقاليم على المستوى الثاني. وانتهى الأمر بالاتفاق على أن الأقاليم التي تستحق معونة من الصندوق هي التي تحقق بعض الخصائص التالية:

أن يكون مستوى الناتج للفرد دون المتوسط القومي بصورة مستمرة.

أن يعتمد الإقليم على الزراعة بدرجة أعلى من المتوسط، أو على صناعة تتعرض للتراجع.

أن يعاني الإقليم من معدل مرتفع للبطالة أو لصافي الهجرة منه بصورة مستمرة.

أن يتعرض لآثار سلبية للسياسات الجماعية، خاصة سياسة تحرير التجارة.

(3) الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية European Regional Development Fund, ERDF

أنشئ هذا الصندوق لمعالجة تباين معدلات التنمية في الأقاليم المختلفة داخل الجماعة الأوروبية، وذلك بتشجيع الاستثمار وتحسين البنية الأساسية في المناطق الفقيرة، أو ما يسمى الأقاليم ذات المشاكل problem regions. غير أن رأس المال الذي تقرر له كان أصغر مما اقترحته المفوضية، وبدأت الموارد المخصصة له تودع فيه اعتبارا من 1975. ولذلك عانى الصندوق من الضعف في البداية خاصة أن المفوضية لم يكن لها رأي فيما يخصص للأقاليم المختلفة وفق سياسة إقليمية جماعية، حيث كان إنفاق الصندوق مقيدا بحصص ثابتة تخصص للدول الأعضاء.

وأدخل تعديل أول محدود الشأن على الصندوق في عام 1979 أنشئ بموجبه فرع خاص للإنفاق خارج تلك الحصص، يقوم بتمويل مشروعات في المناطق الحدودية أو مناطق مختلفة تعاني مشكلة بعينها. ويخصص الصندوق مساعدات للدول حسب وطأة مشاكلها الإقليمية، دون أن يكون له حق في تعيين الأقاليم التي تتلقى مساعداته، بل تحددها الدول ذاتها. ويوجه الصندوق إنفاقه نحو تحسين الاتصالات والنقل وإمدادات المياه والكهرباء وإنشاء مناطق صناعية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وخلال الفترة 1975-1985 ذهب 37 % من إنفاق الصندوق إلى إيطاليا، و 24 % إلى بريطانيا.

وفي مايو 1984 أجري تعديل ثانٍ حيث أصدر المجلس لائحة بناء على اقتراح من المفوضية بإصلاح السياسة الإقليمية والصندوق باعتماد عمليات منسقة وإحداث تنسيق أوثق بين السياسات الإقليمية الوطنية. ونصت على أن تتكون السياسة الإقليمية المشتركة من ثلاثة عناصر:

التحليل الدوري للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم.

تنسيق السياسات الإقليمية الوطنية.

تقييم الآثار الإقليمية للسياسات الجماعية الرئيسية.

وبموجب ذلك التعديل تخصص نسبة أكبر (قد تصل إلى 15 %) للبرامج التي تتجاوز القطر الواحد طبقا للمادة (45) من قواعد عمل الصندوق، تحددها المفوضية ولكنها تخضع لحق اعتراض الحكومات الوطنية عليها. كما أدخلت مرونة على الحصص القطرية بجعلها بين حدود دنيا وعليا، على أن يقوم الصندوق باستيفاء معايير معينة بدلا من تقديم مساعداته إلى الدول بصورة تلقائية، مما يجعل الحد الأدنى غير مضمون بالضرورة. وتعتبر برامج التنمية الإقليمية إطارا لمساعدات الصندوق. ومع انضمام دول شمال المتوسط ازدادت التباينات الإقليمية، مما تطلب زيادة موارد الصندوق.

وعند البدء في تصحيح الصناديق الهيكلية بموجب القانون الموحد أدخل على الصندوق تعديل ثالث في ديسمبر 1988 تقوم المفوضية بموجبه بتحديد تخصيص تأشيري لموارده على أساس عدد السكان والازدهار النسبي للأقاليم ليكون إطارا بسيطا لبرمجة الفعاليات الإقليمية، دون تأكيد حصول الدولة فعلا على ما يخصص لها. وأصبح في وسع الصندوق استخدام جميع أشكال العمليات المالية مثل المشاركة في تمويل برامج العمليات الإقليمية ونظم المساعدات الإقليمية والمشروعات الكبرى للبنية الأساسية والاستثمارات الإنتاجية ومنح إعانات إجمالية ودعم المعونة الفنية وإجراءات الإعداد والتقييم.

وأخيرا أدخلت تعديلات أخرى في يوليو 1993 ضمن عمليات مراجعة الصناديق الهيكلية التي أعقبت إقرار معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي سنشير إليها فيما بعد. وقد حددت (مادة 130/جـ) هدف الصندوق "بتقويم الاختلالات الإقليمية الرئيسية في الجماعة عن طريق المساهمة في التنمية والتكيف الهيكلي للأقاليم التي تعاني من تخلف نسبي، وفي التحول من الصناعات المتراجعة". ويقوم الصندوق بتقديم موارد إضافية لتمويل برامج ومشروعات ودراسات وخطط تقوم الدول بوضعها لصالح الأقاليم المتضررة فيها. أما برامج الجماعة فكانت تخص مناطق تشمل أكثر من دولة، مثل البنية الأساسية بين الدول. ولكن تحديد الأقاليم ذات الأولوية يظل في يد الدول الأعضاء، التي كان عليها أن تزود الجماعة بمعلومات عن برامجها وتقارير عن التقدم فيها. وتتأهل البرامج الوطنية للمساعدة المالية إذا ما حققت أهدافا وطنية وجماعية في نفس الوقت.

رابعا - الأجهزة المعاونة في السياسات الاجتماعية

يتجلى اهتمام الدول الأوروبية بالجوانب الاجتماعية في بلوغ مجموع إنفاقها الاجتماعي حوالي 23.5 % من ناتجها الإجمالي، مقارنة بنسبة 12 % لليابان و 15 % للولايات المتحدة، وإن كانت هناك تفاوتات كبيرة بينها سواء من حيث نوع الإنفاق أو الفئات المستفيدة أو المؤسسات المسئولة. وكان الرأي السائد أن إرساء السوق المشتركة يحقق تلقائيا التنسيق بين النظم الاجتماعية الوطنية، وأن محاولة التنسيق بين السياسات الاجتماعية على مستوى الجماعة قد تؤدي إلى الوقوف بها عند الحدود الدنيا التي يمكن أن يرتضيها الجميع. غير أنه كان هناك رأي آخر بأن ترك الأمر للدول قد يكسب الدول الأقل عناية بالبعد الاجتماعي ميزة تنافسية غير عادلة، مما قد يؤثر على انتقالية رأس المال والعمال وعلى فاعلية فتح الأسواق بين الدول الأعضاء. ومع التوجه إلى الوحدة الاقتصادية تزايد الشعور بالحاجة إلى مزيد من العمل الاجتماعي الجماعي. وخلال الثمانينات سعت الجماعة إلى تصحيح أوضاع التوظيف التي تعرضت للتدهور خلال السبعينات بمزيد من التحرير الاقتصادي، فكان القانون الموحد الذي أقام السوق الموحدة. ومع ذلك تفاقمت مشكلة البطالة لتصل 12 % في 1989. ومن ثم جرى مزيد من التوجه نحو العمل الجماعي، خاصة في مجال التوظيف ورعاية حقوق العمال، كما أصبحت السياسة الاجتماعية الجماعية جزءا لا يتجزأ من معاهدة أمستردام.

(1) الأبعاد الاجتماعية في معاهدة روما

تعرضت معاهدة روما إلى هذه الأبعاد في موقعين: الأول يتعلق بحرية انتقال الأفراد والعمال (مواد 48-49)، وتشجيع تبادل العمال الشباب (مادة 50)، والضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين (مادة 51)، وحق ممارسة النشاط لمن يعملون لحسابهم الخاص (مواد 52-58). وشمل الثاني سياسة التوظيف، والتدريب المهني، وتحسين ظروف العمل. وكان أهم ما قررته في هذا الشأن إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لخلق فرص عمل وتحقيق انتقالية العمال بين المهن والدول داخل الجماعة (مواد 123-125)، ومساواة الأجور بين الذكور والإناث (مادة 119) وهو ما يضمن الحقوق الأساسية للنساء في الجماعة، ويمكنهن من مقاضاة مستخدميهن بشأنها أمام المحاكم الوطنية. كما تضمنت المعاهدة نصوصا غير ملزمة شملت: تحسين أوضاع المعيشة والعمل (مادة 117)، ومنح الإجازات مدفوعة الأجر (مادة 120)، والتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في شؤون التوظيف وقوانين العمل وأوضاع العمال والصحة المهنية وحقوق تكوين الاتحادات والمساومة الجماعية، وتطوير الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال (مادة 118)، والصحة العامة (مادة 129). وخلال السبعينات صدرت ثلاثة توجيهات أضافت حقوقا أخرى للإناث، بجانب تساوي الأجر، وهي الحقوق في الحصول على وظائف وعلى التدريب وشروط العمل والترقي والضمان الاجتماعي.

(2) برامج العمل الاجتماعي

عقب اهتمام قمة باريس في 1972 بالبعد الاجتماعي إضافة إلى البعد الإقليمي في معرض التوجه المتزايد نحو رفاهية الإنسان، واتضاح عجز السوق المشتركة عن معالجة الأوضاع الاجتماعية وعن مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، أخذت الجماعة بأسلوب برامج العمل الاجتماعي SAP:

(أ) برنامج العمل الاجتماعي الأول في 1974، وحدد المجلس له ثلاثة أهداف: (1) تحسين أوضاع التوظيف وتحقيق التوظيف الكامل، (2) تحسين ظروف العمل والمعيشة والعمل على ارتفاعها بشكل مستمر، (3) إشراك طرفي العلاقة (العمال وأصحاب الأعمال) بدرجة أكبر في القرارات الاقتصادية والاجتماعية الجماعية. وتضمن هذا البرنامج حوالي 40 مشروعا يجري استكمال كل منها في فترة ثلاث سنوات.

(ب) برنامج العمل الاجتماعي الثاني واعتمدته المفوضية في 1989 تنفيذا لأهداف الميثاق الاجتماعي والنهوض بالبعد الاجتماعي للسوق الموحدة. وتناول هذا البرنامج مبادرات جديدة للصحة والسلامة وحرية الانضمام أو عدم الانضمام لنقابات العمال، وتحديد حدود قصوى لساعات العمل وحق العمال في المساهمة في الشركات.

(جـ) برنامج العمل الاجتماعي الثالث: أصدرت المفوضية بيانا به في 12/4/1995، ثم أقرته لجنة الأقاليم في 20/9/1995. ويقوم على أساس الاستراتيجية التي تضمنها الكتاب الأبيض عن السياسة الاجتماعية (أنظر بعده) من أجل مواجهة الاحتياجات والتحديات الجديدة. وتضمن مقترحات تشريعية جديدة تأخذ في الاعتبار مبادئ التفويض والتناسب subsidiarity & proportionality، والبدء في دراسة موضوعات محددة. ووضع خطة طموحة للسنوات الثلاث 95-1997، تتضمن تشجيع التدريب العام والمهني، وإجراءات تسهيل انتقال العمال في الجماعة، وتوفير الحد الأدنى في مختلف السياسات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص فيها، والعمل على تحقيق التوافق بين الحياة العملية والعائلية والعمل المؤقت، وجعل الصندوق الاجتماعي أكثر فاعلية في التوظيف، ومساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين، والعمل المشترك من أجل محاربة العنصرية والتعصب ضد الأجانب، وتطوير الحوار الاجتماعي.

(3) الميثاق الاجتماعي واتفاقية السياسة الاجتماعية

أكد القانون الموحد ثم معاهدة الاتحاد الأوروبي على أهمية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي (مادة 130/أ) وضرورة أن تولي الدول الأعضاء اهتماما بتحسين تشريعات أحوال العاملين خاصة في مجالات الصحة والأمان مع توفير التنسيق فيها (مادة 118/أ). وبناء عليه وقع "ميثاق الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال" أو ما يسمى الميثاق الاجتماعي في أكتوبر 1989، وأقره المجلس في ديسمبر 1989، ليوفر الإطار القانوني للاندماج الاجتماعي اللازم لتقدم الاتحاد الأوروبي، إذ وضع نموذجا لقوانين العمل في الدول الأعضاء، يحدد الحقوق التي يتمتع بها العمال في أرجاء الجماعة وهي: حرية الانتقال، والأجر العادل، وأوضاع أفضل للعمل، وحماية الضمان الاجتماعي، وحرية تكوين الاتحادات، والمساومة الجماعية، والتدريب المهني، والمساواة بين الرجال والنساء في المعاملة، والمعلومات، والديموقراطية الصناعية، وحماية الصحة والأمان في محل العمل، وحماية الأطفال والمسنين والمعوقين. وفي ظل هذا الميثاق الذي اتخذ شكل إعلان يتضمن 47 إجراء تتخذ على مستوى الجماعة، اعتمد برنامج العمل الاجتماعي الثاني المشار إليه أعلاه. واستنادا إليه وإلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي أصدره مجلس أوروبا في 1965(الفصل الثاني)، عقدت اتفاقية السياسة الاجتماعية للجماعة فشملت تعزيز التوظيف، والحماية الاجتماعية السليمة، والحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وتنمية الموارد البشرية، ومكافحة الاستبعاد. غير أن بريطانيا (مسز ثاتشر) اعترضت على إدراج السياسة الاجتماعية بمعاهدة ماستريخت معتبرة أن الأخذ بها عملية انتحارية لأنها سوف ترفع تكاليف الإنتاج. لذلك أشير إليها بالمعاهدة (مادة 136)، وألحق بها ملحق اجتماعي يتيح اعتماد اتفاقية السياسة الاجتماعية للجماعة، كما ألحق بها بروتوكول يجيز استثناء بريطانيا من شرط الإجماع اللازم لقرارات تنفيذها، مع تعديل الأغلبية المشروطة إلى 44 صوتا بدلا من 54. ويتخذ المجلس قراراته إما بواسطة أسلوب المشاركة في القرار بعد التشاور مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومع لجنة الأقاليم، أو بالإجماع بناء على اقتراح من المفوضية بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم. وطالب البرلمان الأوروبي في 19/1/1995 بإدراج الميثاق في المعاهدة عند مراجعتها في أمستردام، وأن يخضع الحق الاجتماعي إلى نظام التصويت المشروط وأسلوب المشاركة في القرار. ومع تغير الآراء في بريطانيا بتولي حزب العمال الحكم في مايو 1997، تقرر في يونيو 1997 إدراج الاتفاقية الاجتماعية في صلب معاهدة أمستردام وتطبيقها على الدول الأعضاء الخمس عشرة. وانتهى بذلك الموقف المعقد الذي ساد خلال الفترة 1993-1999 بسبب وجود أساسين قانونيين لإجراءات السياسة الاجتماعية وهما معاهدة الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المنفصلة التي لم توافق عليها بريطانيا. وهكذا أصبحت هذه الإجراءات تستند الآن إلى معاهدة الاتحاد التي تضمنت السياسة الاجتماعية بعد تقوية نصوصها في الباب (11) منها.

(4) التعامل مع قضية البطالة

أشرنا من قبل إلى أن الجماعة ظلت تشكو من ارتفاع معدلات البطالة خلال السبعينات والثمانينات واستمرار هذه الظاهرة التي لم ينجح توحيد السوق في التخفيف منها. لذا طلب المجلس في منتصف 1993 من المفوضية إعداد كتاب أبيض عن "النمو والتنافسية والتوظيف"، صدر في 5/12/1993. وأكد الكتاب أن الأولوية الأولى للاتحاد هي إيجاد وظائف مستقرة، وأن التقدم الاجتماعي لا يمثل عقبة أمام التنافسية، بل هو عنصر جوهري فيها، وأنه يمكن الأخذ بنمط للنمو يخلق مزيدا من فرص العمل دون الإضرار بنظام الحماية الاجتماعية، وطالب بتكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وبناء عليه اعتمد المجلس الأوروبي في 22/12/1993 خطة عمل تستهدف تصحيح الاتجاه العام للبطالة وإحداث خفض كبير في عدد المتعطلين بنهاية القرن، وأصدر المجلس توصية بشأن الأطر التوجيهية للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء والجماعة، بما يشكل استراتيجية متوسطة الأجل لدفع التنافسية والتوظيف والنمو في الجماعة.

وقامت المفوضية في 17/11/1993 بإصدار كتاب أخضر حول السياسة الاجتماعية (ويلاحظ أن هذا النوع من الكتب يطرح أفكارا للحوار بعكس الكتاب الأبيض الذي يتميز بوضع أسس لاتخاذ القرارات). وتناول الكتاب التحديات التي تواجه الاتحاد والدول الأعضاء ويقدم مقترحات لكيفية بناء نموذج تنمية يجمع بين الديناميكية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وإقامة نموذج اجتماعي يقوم على الديموقراطية والحقوق الفردية، وحرية المساومة الجماعية، وتعزيز شعور المواطنين الأوروبيين بأن الاتحاد يخدمهم بأكثر مما تحقق في الماضي. وتعرّض الكتاب للتوظيف وتكافؤ الفرص ودولة الرفاهة وقضية الأنماط الاجتماعية والاستبعاد الاجتماعي والحوار الاجتماعي. و في ضوء الحوار حوله صدر كتاب أبيض في 27/7/1994 متضمنا مقترحات عن التوجهات المستقبلية للسياسة للاجتماعية، قوامها تطوير العلاقة بين السياستين الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت على أن التنافسية والتقدم الاجتماعي يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب؛ وأشار إلى أن أوروبا تحتاج بوجه خاص إلى قوة عمل متعلمة وذات عزيمة وقادرة على التكيف؛ وركز على التوظيف وتطوير القاعدة التشريعية والحاجة الماسة إلى مجتمع ينشط فيه الجميع ويتمكنون من العطاء.

وأقر اجتماع إسن، 9-10/12/1994، ما أوردته المفوضية من مجالات يجب اتخاذ إجراءات فيها لمكافحة البطالة. كما أدخلت إصلاحات على الصناديق الهيكلية، خاصة الصندوق الاجتماعي، لتحسين آليات توفير التدريب وإدماج الناس في سوق العمل. كذلك حدث تقدم في تنفيذ ميثاق الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال حيث أقر المجلس 13 من 21 اقتراح قدمتها المفوضية. كما ساعدت المفوضية على التعاون الوثيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي؛ وتبني برنامج عمل جديد يشمل تساوي الفرص بين الرجال والنساء واتخاذ إجراءات لمكافحة كل أشكال التمييز؛ وإعادة النظر في أسلوب عمل السوق الداخلية بالنسبة لحرية انتقال الأفراد؛ وتعزيز التعاون الدولي وإدراج الجوانب الاجتماعية في منظمة التجارة العالمية عند إنشائها. وطالبت المفوضية بإجراء استثمار ضخم في التدريب واعتماد سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى إقامة سوق عمل أوروبية حقيقية.

غير أن البطالة الهيكلية استمرت في الارتفاع فبلغت 17.9 مليون شخص في 1997 في الدول الخمس عشرة. فوضع المجلس الأوروبي الاستثنائي المنعقد في لكسمبورج، 20-21/11/1997، استراتيجية لتعزيز سياسات الدول الأعضاء لا سيما في التدريب المهني والمساعدة في إقامة المنشآت وتحسين الحوار الاجتماعي. وحددت أطر إرشادية للوظائف بالتعاون مع الدول الأعضاء، وكلفت مؤسسات الجماعة بمتابعتها بصورة مستمرة وفق أسلوب مشترك لتقييم النتائج. وعقب أزمة جنون البقر أقر البرلمان في 8/11/1997 جهود المفوضية من أجل إعادة هيكلة خدماتها وتكثيف الإجراءات الجماعية في مجال الصحة العامة. وساعد هذا على تقوية النصوص المتعلقة بالصحة العامة وحماية المستهلك في معاهدة أمستردام. من جهة أخرى أشار مؤتمر حول سياسة التوظيف عقد في جامعة بون، 25-26/3/1999 أثناء قمة برلين، إلى أمرين تنظيميين لهما أهميتهما:

الضعف الهيكلي الراجع إلى ضرورة الإجماع فيما يتعلق بسياسة التوظيف.

أن البرلمان يمارس دورا جانبيا فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنواح الاجتماعية.

(5) الأجهزة المشتغلة بقضية التوظيف Machinery for Employment

كان تدخّل جماعة الفحم والصلب في مجال التوظيف منصبا على الحالات التي يؤدي فيها إدخال تقنيات أو آلات جديدة في صناعات معينة إلى نقص كبير في حاجة تلك الصناعات إلى أيدي عاملة ووجود صعوبات إقليمية في إعادة توظيف العمال المسرحين. وقد أدخلت المفوضية في 1988 نظام تدخل جماعي جديد يتم به منح مساعدات محدودة في أي من الحالات الخمس التي يتعرض لها العامل الذي يفقد عمله وهي: التقاعد المبكر، أو التعطل، أو إعادة التعيين، أو التحول لعمل آخر، أو التدريب. ويطلق على هذه المساعدات بالنسبة لصناعة الصلب إسم "الإجراءات الاجتماعية للصلب"، أما في قطاع الفحم فقد تبنت المفوضية مبادرة ريشار RECHAR لتدريب العمال المنخفضي المهارة أو المساعدة على الانتقال إلى وظيفة جديدة في مشروع إنتاجي. أما بالنسبة للجماعة الاقتصادية فقد اكتفت المعاهدة بالنص (مادة 118) على قيام المفوضية بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا التوظيف مع استشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. ولكن هذا اقتصر على إجراء دراسات وطرح آراء وعقد مشاورات، خاصة مع تفاقم الركود التضخمي المصحوب بتفاقم مستمر في معدلات البطالة منذ منتصف السبعينات. كذلك أنشئت الأجهزة التالية:

(5/1) شبكة أجهزة التوظيف الأوروبية European Employment Service, EURES

صدرت في منتصف 1961 أول لائحة بشأن انتقال العمال، وتلتها أخرى في 1/5/1964 أعطي بموجبها الحق للعامل المنتمي للجماعة أن يلتحق بالعمل في أي دولة عضو دون أن يفضل عليه مواطنو هذه الدولة، وله الأولوية على العامل من دولة غير عضو. ويصبح للعامل من غير أبناء الدولة بعد مضي ثلاث سنوات الحق في التقدم للانتخاب في مجالس العمال وغيرها من المؤسسات في المنشأة التي يعمل بها. وفي 29/7/1968 صدرت لائحة جديدة تحقق المساواة، من حيث عدم اشتراط الثلاث سنوات المذكورة، أو ضرورة الحصول على تصريح بالعمل اكتفاء بتصريح إقامة مدته خمس سنوات. كما فتحت حرية انتقال العمال أمام العاملين من الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار (جواديلوب وجزر المارتنيك ورئنيون وغينيا). وفي 26/8/1992 حلت محلها لائحة جديدة بإنشاء الشبكة التي تضم أجهزة التوظيف في الدول الأعضاء وشركائها المحتملين والمفوضية، وتقوم بتزويد الراغبين في الانتقال للعمل داخل الجماعة بالمعلومات اللازمة.

(5/2) اللجنة الدائمة للتوظيف Standing Committee on Employment

وأنشئت في 1970 كهيئة استشارية تضم رؤساء إدارات التوظيف في الدول الأعضاء، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تعمل على مستوى الدول وكذلك على مستوى الجماعة (المشار إليها في (1/1) من الفصل الخامس). وبدأت منذ عام 1976 تعقد اجتماعين أو ثلاثة سنويا لمناقشة أوضاع التوظيف والإجراءات التي اتخذتها الدول بشأنها وكذلك الأهداف والأولويات التي تتبناها الجماعة فيما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن. وفي 9/3/1999 أصدر المجلس قرارا بتعديل اللجنة لتصبح منبر حوار ثلاثي لإجراء التشاور والحوار حول استراتيجية التوظيف بين الشركاء في الحوار الاجتماعي المفوضية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال العاملة فقط على مستوى الجماعة باستبعاد العاملة على المستوى الوطني، ويشارك المجلس بتمثيل محدود. ويكون إطار مناقشاتهم هو الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد المحددة بالتوجيهات حول التوظيف والتوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية. ويصبح من أولى مهام اللجنة الجديدة مناقشة المساهمات في ميثاق التوظيف الذي دعا إليه مجلس فينا (11-12/12/1998). وتناقش اللجنة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في التوجيهات التي تصدر سنويا للتوظيف والتوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية كما أنها مكلفة بمناقشة المساهمات في ميثاق التوظيف الذي طالب به المجلس الأوروبي خلال اجتماعه في فيينا.

(5/3) المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني European Center for the Development of Vocational Training, Cedefop

وأنشئ في 1975 كذراع للمفوضية في النهوض بنشاط التدريب، واتخذ مقرا له في برلين. ويقوم بتطوير وتنسيق البحوث في مجالات التدريب المهني والتدريب المستمر للكبار، ونشر المعلومات والوثائق، وتشجيع تبادل المعلومات والتجارب، ويدعم البحوث المتعلقة بمعادلة المؤهلات وعمليات التقييم الوظيفي. وخصص قدرا كبيرا من الموارد لأغراض زيادة قابلية المقارنة لمؤهلات التدريب المهني وتوصيف الوظائف، لتسهيل حرية الانتقال والنهوض بأهداف الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجماعة. كما قام بمجموعة من الدراسات عن التدريب في المنشآت وطرق إعداد برامج التدريب من أجل تشجيع العمال على الاشتراك في برامج التدريب. كما أجرى دراسات عن انتقالية الموارد البشرية والمالية وعن الإرشاد عن الهياكل المهنية، وقام بإعداد أدلة عن نظم التدريب في الدول الأعضاء. وساعد تبادل التجارب والخبراء على مستوى الجماعة على نشر المعلومات عن قدر كبير من قضايا التدريب المهني. واستمر الحوار حول أولويات البحث في منبر المعاهد البحثية Forum of Research Institutes، الذي شارك فيه ممثلون للإفتا. وفي كل هذا ساهم المركز في بناء حوار اجتماعي أوروبي عن طريق تعزيز التعاون بين طرفي الصناعة. وأعيد توجيهه منذ 1993 إلى مجالين للأولوية هما نظم التدريب المهني والمؤهلات، وبخاصة دراسة المهارات والمؤهلات المهنية وإجراءات وآليات التعرف على المعارف المكتسبة أثناء العمل. وتحيل إليه المفوضية الأنشطة الخاصة ببرامج عمل الجماعة في مجال التدريب المهني والتغير التكنولوجي Eurotecnet وفي مجال التدريب المهني المستمر FORCE وللتدريب المهني للشباب وإعدادهم لمرحلة البلوغ والحياة العملية PETRA. وبدأت دول الإفتا تستفيد من مشاريع المركز بموجب اتفاقية إنشاء المنطقة الاقتصادية. وفي 6/2/1995 أقر المجلس لائحة اتفق بموجبها الاتفاق مع حكومة اليونان لتمكين المركز من العمل في تيسالونيكي اعتبارا من 1/9/1995. وركز المركز نشاطه في تحديد المؤهلات والوظائف المتغيرة، وتحليل أنظمة التدريب المهني في الدول الأعضاء، والاتصالات والمعلومات.

(5/4) نظام المعلومات التبادلي بشأن سياسات التوظيف MISEP

أدخل هذا النظام في 1982 للقيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات من خلال شبكة من المراسلين المحليين. وتقوم المفوضية بتحليل هذه المعلومات ودراسة ما تتضمنه من اتجاهات تؤثر على التوظيف في الدول الأعضاء، ثم تقوم بإعداد تقارير ونشرات. ثم ربط هذا النظام بواسطة نظام مراقبة وتوثيق عن التوظيف Observatory and Documentation on Employ�ment على مستوى الجماعة بشبكتين توفران البيانات المتاحة لدى الدول الأعضاء:

شبكة منسقي التوظيف NEC وتضم موظفين قطريين.

ونظام أوروبي للتوثيق عن التشغيل SYSDEM، يتكون من مراسلين للجامعات ومراكز البحوث.

(5/5) مجالس الأعمال الأوروبية European Works Councils

أصدر المجلس توجيها بموجب (المادة 2) من اتفاقية السياسة الاجتماعية الملحقة بمعاهدة الاتحاد بشأن لائحة إنشاء مجالس أعمال أوروبية، أو بديل لها، في المنشآت أو مجموعة المنشآت العاملة على نطاق الجماعة، بغرض إعلام العمال واستشارتهم. وتعرف هذه المنشآت بأنها التي تستخدم أكثر من 1000 عامل على مستوى وبها 150 عامل على الأقل في كل من دولتين. واهتمت لجنة الحوار الاجتماعي بتنفيذ اتفاقية السياسة الاجتماعية وبتقصي أسباب عدم دخول الشركاء الاجتماعيين في تفاوض حول مجالس العمل الأوروبية في بداية 1994.

(5/6) الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل European Agency for Safety and Health at Work

وأقر المجلس في 18/7/1994 لائحة بإنشائها، ومقرها بيلباو، وتقوم بجمع ونشر معلومات عن الصحة والسلامة في العمل ودعم تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتنظم مؤتمرات وتزود المفوضية بالمعلومات اللازمة لإعداد وتقييم النصوص القانونية، وإقامة شبكة تربط الشبكات القطرية.

(5/7) المركز الأوروبي للعلاقات الصناعية European Centre for Industrial Relations, ECIR

وأقرت المفوضية في 25/9/1995 مذكرة تتعلق بإنشائه، وافتتح أثناء انعقاد مؤتمر قمة الحوار الاجتماعي المنعقدة في فلورنسا في 21/10/1995، وذلك بغرض تعزيز هذا الحوار.

(5/8) المؤسسة الأوروبية لتحسين أوضاع المعيشة والعمل European Foundation for the Improve�ment of Living and Working Conditions

ومقرها دبلن، وتقوم بعمل استطلاعات رأي وندوات. وتتبنى برامج رباعية تستهدف خلق فرص جديدة للعمل وتحسين أوضاع المعيشة والعمل في أوروبا، تشمل تطوير ظروف العمل والمساهمة؛ إعادة هيكلة الحياة العملية؛ تعزيز الصحة والأمان؛ حماية البيئة للعمال والجمهور؛ تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة للجميع؛ وتقدير التكنولوجيات المستقبلة. واستهدف البرنامج الرباعي للفترة 93-1996 تحسين صحة ورفاهية العمال والمواطنين الأوروبيين، وتقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتكثيف جهود مكافحة استبعاد الفئات المستضعفة، ومساعدة الأعمال الرامية إلى التنمية المتواصلة والمتكاملة للجوانب الاقتصادية الاجتماعية والبيئية لأوضاع المعيشة والعمل. ويغطي ستة مجالات: الاندماج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، الابتكار في العمل وتنظيمه، والعلاقات الإنسانية في الأعمال، والحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية، والصحة والأمان، والجوانب الاجتماعية الاقتصادية للبيئة، وتكافؤ الفرص للنساء والرجال.

(6) الصندوق الاجتماعي الأوروبي European Social Fund, ESF

نصت (المادة 3) من معاهدة روما على إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي، يستهدف (المادة 123) تيسير توظيف العمال وتعزيز انتقاليتهم مكانيا ووظيفيا، والمساعدة على التكيف مع التغيرات الهيكلية في نظم الإنتاج، وبوجه خاص من خلال التدريب المهني وإعادة التدريب. وتتولى المفوضية إدارة الصندوق، ويعاونها في ذلك لجنة يرأسها أحد أعضاء المفوضية وتضم ممثلين للحكومات ونقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال (المادة 124)، بينما يقوم المجلس باتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالصندوق بعد استشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (مادة 125). ويقوم الصندوق، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، بتعويضها عن نصف الإنفاق الذي تتكبده بعد نفاذ الاتفاقية أو الذي تجريه إحدى الأجهزة الرسمية من أجل تقديم مساعدة للعمال الذين ينتقص أو ينتهي توظيفهم نتيجة التحول نحو إنتاج آخر، أو من أجل إعادة توظيف العمال من خلال إعادة تدريبهم وتوطينهم.

وأنشئ الصندوق في 1960 وبدأ أعماله في 1961 بتعويض الإنفاق على برامج التدريب المهني وإعادة التوطين التي جرت بين 1958 و 1960. ومنذ إنشائه تعرض إلى عدد من التعديلات، كما زيدت موارده. فقد قرر المجلس في 26/11/1970 إعادة تنظيم الصندوق بما يحقق تكيف العمال مع متطلبات التغير بصورة أفضل. واعتبارا من 1972 أصبح الصندوق يقوم بمهام تتجاوز تلبية الاحتياجات التي تترتب على إقامة السوق المشتركة، وتعنى ببرامج خلق وظائف جديدة، وتمويل الدراسات الخاصة بالتدريب على نوعيات جديدة من العمل. وينقسم العمل فيه إلى ثمانية قطاعات هي: الصناعات التي يرتفع فيها معدل البطالة، والشباب، والمعاقين، والعمالة المهاجرة والنساء وإعادة التدريب نتيجة التقدم التكنولوجي، والزراعة، والنسيج. ووضعت في عام 1983 قواعد جديدة يخصص الصندوق بموجبها حوالي 75 % من موارده لتوظيف الشباب، بشرط ألا يقل ما ينفق على المناطق الأشد فقرا (اليونان، والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار، وأيرلندا، وجنوب إيطاليا، وأيرلندا الشمالية) عن 40 %. كما تعطى أولوية للمناطق التي تعاني من ارتفاع في البطالة وانتشار الصناعات المتراجعة، مع تخصيص حوالي 5 % من الموارد لمشاريع رائدة لتجربة أساليب تدريب جديدة، وأساليب خلق الوظائف، أو مشاريع المشاركة في الوظائف. وفي أوائل 1984 أعيد توجيه عمليات الصندوق نحو سياسة توظيف مشتركة. وأعطي اهتمام خاص بمكافحة البطالة بين الشباب، حيث خصصت له 75 % من موارد الصندوق. وتشمل المشاريع التي تحصل على مساعدات من الصندوق التدريب في تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمساعدة العمال المهاجرين، والتدريب المهني للمقعدين. وقد حصل على مدى ربع قرن 915 ألف شاب دون الخامسة والعشرين على تدريب مهني أساسي لدى إنهائهم الدراسة، وأكثر من 420 ألف شاب على تدريب إضافي لرفع مؤهلاتهم، كما اتخذ عددا من إجراءات لخلق فرص عمل أفادت أكثر من 450 ألف شخص من مختلف الأعمار.

ونظرا لاستمرار تفاقم البطالة وعدم تطور سوق العمل على النحو المأمول من إقامة السوق الموحدة، أقر المجلس في 20/7/1993 بناء على اقتراحات المفوضية إدخال تعديلات شاملة على الصندوق الاجتماعي. وقد ظلت مساعدة المتعطلين هي الأولوية الأولى، مع الجمع بين إجراءات مكافحة البطالة طويلة الأجل وإجراءات إدماج الشباب، وهو ما يفتح الطريق أمام إيجاد فرص عمل لأشخاص معرضين للتهميش الاجتماعي لعدم الحصول على حماية اجتماعية من أي نوع. كما اهتم الصندوق بتهيئة العاملين من الرجال والنساء للتغيرات الصناعية والتغيرات في نظم الإنتاج، وتعزيز نشاطه في تقديم مساعدات لدعم النمو والاستقرار في التوظيف وتطوير الإمكانات البشرية للبحث والعلم والتكنولوجيا خاصة بتقوية نظم التعليم والتدريب. وجرى توسيع مجال عمل الصندوق ليشمل الأفراد المعرضين للاستبعاد من سوق العمل. وقد عهد إلى الصندوق بتحويل 47 بليون إيكو خلال الفترة 1994-1999. وتحدد أولويات العمل كالآتي:

مكافحة البطالة طويلة الأجل والاستبعاد من سوق العمل.

تطوير المهارات والخبرات المهنية للذين يتوقع بحثهم عن عمل.

مساعدة الشباب على دخول سوق العمل.

تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.

العمل على خلق وظائف جديدة.

التحوط من البطالة عن طريق تكييف العمال للتغير الصناعي.

تحسين نظم التعليم والتدريب.

وبموجب معاهدة أمستردام التي أصبحت نافذة في 1/5/1999، فإن النظام الأساسي للصندوق الاجتماعي يجب أن يتم حسب قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، مما يعني ضرورة موافقة البرلمان مع المجلس. وعند إقرار النظام الأساسي يبدأ التفاوض مع الدول الأعضاء على أساس الخطط التي تضعها لتحديد أولوياتها للإنفاق من أموال الصناديق الهيكلية، ويصدر بها قرار من المفوضية قبل أن تستطيع السلطات المحلية ومؤسسات التدريب أو المنظمات غير الحكومية طلب أي من هذه الأموال. ويساهم الصندوق من خلال دعمه للموارد البشرية في معالجة ما يشكو الاتحاد حاليا من ضعف معدلات الاستثمار اللازمة لخلق مزيد من الوظائف.

(7) صندوق الاندماج الاجتماعي الأوروبي European Social Cohesion Fund

تنص معاهدة الاتحاد (مادة 130/د) على أن يتخذ المجلس بالإجماع قرارا قبل 31/12/1993 على أساس اقتراح من المفوضية وموافقة البرلمان واستشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم صندوق اندماج لتقديم مساهمات مالية في مجالات البيئة والشبكات عبر الأوروبية في مجال البنية الأساسية للنقل. ويقوم المجلس بوضع الشروط التي يقدم الصندوق بها مساعدات لإجراءات يقررها لصيانة البيئة إذا فاقت تكاليفها قدرات الدول المعنية (المادة 130/ق/1). كما تقوم الجماعة من خلال الصندوق بالمساهمة في تمويل مشروعات الدول الأعضاء في البنية الأساسية للنقل (مادة 129/جـ/1). وأقرت المفوضية في 21/12/1993 اقتراحا بالنظام الأساسي للصندوق الذي يساعد الدول الأعضاء الأقل تقدما على الانتقال بنجاح إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مع تمكينها من تحسين بنياتها الأساسية للنقل وحماية البيئة. وتم عقد اتفاقية إطارية بين المفوضية وبنك الاستثمار تحدد مساهمات ذلك البنك في تقييم المشروعات التي تقدم إلى هذا الصندوق. وفي انتظار صدور لوائح إنشاء الصندوق أصدر المجلس في 30/3/1993 قرارا بإنشاء أداة اندماج مالية قامت بتمويل 355 مشروع في الدول (الأربع) المستحقة بمبلغ 565 مليون إيكو، حتى نهاية 1994.

وحدد النظام الأساسي للصندوق الصادر في 16/5/1994 وظيفته بتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال خفض التباينات بين اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك بتحسين البنية الأساسية للنقل وحماية البيئة في الدول الأعضاء التي يقل دخل الفرد فيها عن 90 % من متوسط دخل الفرد في الجماعة، وهي أيرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان، بشرط أن يكون لديها برنامج يحقق الشروط المحددة للتقارب الاقتصادي والاجتماعي. و اعتبارا من 26/5/1994 حل الصندوق محل أداة الإدماج، وخصص له للفترة 93-1999 مبلغ 15.15 بليون إيكو بأسعار 1992، بما يتراوح بين 1.5 و 2.6 بليون سنويا. كما يساهم في إجراءات جديدة لتشجيع المنافسة والأخذ بسياسة صناعية، وتطوير البحوث والتنمية التكنولوجية، واتخاذ خطوات لتقوية السياسة الاجتماعية وتشجيع التدريب المهني وتطوير شبكات البنية الأساسية.

خامسا - السياسة الهيكلية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي

أعقب إقرار القانون الموحد توجه نحو تطوير هيكل الجماعة. وتضمنت خطة ديلور Delors Plan المقدمة في فبراير 1987 ثلاثة أسس للتطوير كأساس للسياسة الهيكلية: إصلاح السياسة الزراعية المشتركة؛ وإصلاح الصناديق الهيكلية لمواجهة تضاعف الحاجة إليها خاصة مع انضمام أعضاء أقل نموا إلى الجماعة في فترة زادت فيها معدلات البطالة؛ وإصلاح ميزانية الجماعة بإدخال قدر أكبر من الانضباط، وتأمين موارد ذاتية للجماعة تكفل اتفاق الموارد مع الأهداف المحددة لسنة 1992. وتشمل الصناديق الهيكلية الصناديق التي تديرها المفوضية لتمويل المساعدات الهيكلية، وهي: صندوق التنمية الإقليمي ERDF، والصندوق الاجتماعي ESF، وصندوق الإرشاد والضمان الزراعي EAGGF، والأداة المالية للإرشاد لمصايد الأسماك FIFG، وتستهدف استكمال أو حفز الجهود التي تبذلها الحكومات أو الأقاليم أو المستثمرون من القطاع الخاص.

وفي ضوء المادة 130/د المعدلة وفق القانون الموحد قدمت المفوضية في 4/8/1987 مقترحا شاملا بإصلاح هياكل ووظائف الصناديق الهيكلية. وأقره المجلس في منتصف 1988، ويقوم على أربع أسس:

(أ) تركيز الموارد في خمس أولويات على النحو المبين عند استعراض المرحلة الثالثة من التكامل الأوروبي في الفصل الرابع: 1) تشجيع التنمية والتكيف الهيكلي للمناطق الأقل تقدما؛ 2) تغطية المناطق المتأثرة بالصناعات المتراجعة؛ 3) مكافحة البطالة طويلة الأجل؛ 4) المساعدة في إيجاد عمل للشباب؛ 5/أ) تسريع تعديل الهياكل الزراعية و 5/ب) تعزيز تنمية المناطق الريفية. وأضيفت أولوية رقم 6) المناطق ذات الكثافة السكانية شديدة الانخفاض في دول الشمال لطبيعتها الخاصة، وذلك أثناء التفاوض في 1994 على انضمام هذه الدول للجماعة.

(ب) زيادة الموارد المتاحة، ومضاعفة المخصصات بالأسعار الثابتة بين 1989 و 1992.

(جـ) ترشيد أساليب العمل باتباع عملية ذات ثلاث مراحل للتكامل مع العمليات الوطنية بمشاركة المفوضية مع الدول الأعضاء، والتخطيط: 1) تتقدم الدول بخطط تبين احتياجاتها بالنسبة للأدوات الهيكلية الجماعية؛ 2) يبين إطار للمساعدات الجماعية الأوليات والعمليات الهيكلية اللازم صياغتها بالتشاور؛ 3) وفي المرحلة التنفيذية تصاغ برامج تمثل أدوات السياسية المفضلة.

(د) تبسيط وتنسيق قواعد إدارة الموارد (البرمجة، وإدارة موازنة متعددة السنوات، متابعة وتقييم العمليات، ...إلخ).

وقررت الجماعة في فبراير 1988 مضاعفة الإنفاق على السياسات الهيكلية، وهو ما كان يعني تخصيص 14 بليون إيكو سنويا خلال السنوات 1989-1993 للإجراءات الموجهة إلى تنمية الأقاليم التي تعاني من تخلف أوضاعها وتشجيع أنشطة جديدة في المناطق الصناعية المتراجعة ومساعدة الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد وتسهيل حصول الشبان على عمل، وتحديث الزراعة ومساعدة المناطق الريفية الفقيرة. وفي 12/12/1992 أقر المجلس الأوروبي في إدنبره التوقعات المالية للسنوات 93-1999، وزاد ميزانية الجماعة من 69 بليون إيكو في 1993 إلى 84 في 1999، مع رفع سقف الموارد الذاتية قليلا من 1.2 % من الناتج الإجمالي القومي إلى 1.27 %. وتركز الموارد الإضافية على ثلاثة أهداف رئيسية: التوسع في الأعمال الخارجية بما يتمشى مع المسئوليات الجديدة للجماعة في الشؤون العالمية؛ تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي باعتباره من لوازم السوق الموحدة والاتحاد الاقتصادي والنقدي؛ وتحسين تنافسية نشاط الأعمال الأوروبي. وجرى تخصيص 200 بليون إيكو للصناديق الهيكلية والاندماجية للفترة 1993-1999. وهكذا أصبحت الصناديق الأوروبية هي الأداة الرئيسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية كتعبير عن التضامن الأوروبي.

ونظرا لأن الخطط المالية تنتهي في آخر 1999، فقد تقدمت المفوضية في يوليو 1997 بوثيقة عنوانها "أجندة 2000" تتناول التحديات التي تواجه الجماعة خلال الفترة 2000-2006. ومن أهم هذه التحديات التحاق دول وسط وشرق أوروبا، وضرورة تقليص الإنفاق العام، والقلق الذي تبديه بعض الدول بشأن مساهماتها في ميزانية الجماعة. وتقترح المفوضية تثبيت الوضع القائم خلال هذه الفترة بما ينفي إمكانية تجاوز الموارد الذاتية نسبة 1.27 % من الناتج القومي الإجمالي، مع ضمان استمرار تدفق التمويل الضروري لضمان التضامن بين الدول الأعضاء، وبين الاتحاد والأعضاء المنتظرين. وتبلغ ميزانية الصناديق الهيكلية للدول الخمس عشرة 210 بليون إيكو، يضاف إليها 20 بليونا لصندوق الاندماج. ومن أجل ضمان فاعلية هذه التحويلات المالية اقترحت المفوضية تعديل الصندوق الاجتماعي وخفض أهداف الصناديق الهيكلية إلى ثلاثة:

الهدف الأول يتعلق بمساعدات التنمية للأقاليم التي يقل متوسط الناتج القومي للفرد عن 75 % من المتوسط العام للجماعة، ويضاف إليها مناطق الهدف (6) الخاص بمناطق الأطراف في السويد وفنلندا. وقد أضيف لهذا الهدف ما يتطلبه استمرار برنامج PEACE الخاص بأيرلندا الشمالية لخمس سنوات أخرى.

الهدف الثاني يتعلق بالأقاليم الأخرى المعرضة لمشاكل هيكلية، سواء كانت تمر بتغير اقتصادي أو مناطق ريفية تعاني من التدهور، أو مناطق تعتمد على الصيد وتمر بأزمة، أو مناطق حضرية تواجه بعض الصعوبات، والمناطق الكاسدة المعتمدة على صيد الأسماك.

ويركز الهدف الثالث على تنمية الموارد البشرية ومحاربة البطالة بموجب الفصل من المعاهدة الخاص بالتوظيف، ويشمل دعم سياسات التطوير والتحديث ونظم التعليم والتدريب والتوظيف خارج مناطق الهدف رقم (1).

كما تحدد الأجندة 2000 عددا من الإجراءات لتعزيز الاستراتيجية قبل الحصول على العضوية، وعمليات الاندماج الإقليمي التي تجرى للأعضاء الجدد في الاتحاد. وقد وافق المجلس الأوروبي في برلين، 24-25/3/1999، على الأجندة 2000. وخفض المجلس إجمالي المخصصات للفترة 2000-2006 إلى 195 بليون يورو، يذهب 60.7 % منه (135.9 بليون يورو) للهدف الأول، و 11.5 % (22.5 بليون) للثاني، و 12.3 % (24.05 بليون) للثالث.

سادسا - سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

لم تتعرض الجماعة في البداية إلى مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بل تركت الأمر إلى الدول التي فضلت الانفراد ببرامجها البحثية، حتى في مجال الطاقة النووية رغم جهود اليوراتوم وهو ما ترتب عليه عدم كفاءة الوحدات المنشأة (كالمفاعلات النووية والحاسبات الإليكترونية وأبحاث تطوير مصادر جديدة للطاقة). وأثار هذا تخوفا من تخلف الجماعة بالقياس إلى الولايات المتحدة واليابان، وبدأ الحديث عما يطلق عليه "التحدي الأمريكي". وقامت لجنة السياسات متوسطة الأجل في 1967 بتشكيل فريق عمل من عدد من الخبراء ليقوم بإعداد مقترحات بشأن السياسة التكنولوجية. وأقر المجلس برنامجا يقضي بتنسيق سياسات البحث القطرية في مجالات معينة. كما طالب بتجميع ما تخصصه الحكومات ووحدات الأعمال لهذه الأغراض لتحقيق أفضل الاستخدامات وتلافي حدوث الازدواج. وعبّر هذا عن إدراك الجماعة أن تكلفة الاستثمار وحدود السوق في الصناعات المتطورة تكنولوجيا تفوق إمكانيات الدولة الواحدة. وأعطيت الأولوية في العمل المشترك للمجالات التالية:

الأنظمة الإليكترونية والمعلومات، حيث كانت الجماعة تستورد 90 % من احتياجاتها منها.

صناعة الحاسبات الإليكترونية، وأنشئ كونسورتيوم باسم Unidata.

الصناعات الصيدلانية، للأخذ بنظام لامركزي يقوم على الاعتراف المتبادل بقواعد الترخيص الوطنية فيما يتعلق بالأدوية الآدمية والبيطرية والسماح بالتعامل في منتجات التكنولوجيا الحديثة لا سيما البيوتكنولوجية. وفي 1993 أنشئت وكالة أوروبية لتقييم المنتجات الطبية في لندن.

استكشاف الفضاء؛ وأنشأت دول الجماعة (باستثناء لكسمبورج وبمشاركة ثلاث دول من خارجها هي إسبانيا والسويد وسويسرا) الوكالة الأوروبية للفضاء في منتصف 1975.

إنتاج الطائرات الذي تم بمشاركة جزئية مع ضم إسبانيا إليه، فأقيم مشروع الإيرباص (التاكسي الجوي الأوروبي) Airbus، الذي بلغ الحدية في 1979.

البحوث النووية، التي لم تحرز فيها اليوراتوم تقدما يذكر بسبب تفشي النزعات القطرية.

تطوير مصادر جديدة للطاقة، وإن ظل الجهد الأكبر في هذا المجال يتم على مستوى قطري.

وفي سبتمبر 1981 قامت المفوضية بضم جميع الإدارات المسئولة عن البحث العلمي، واقترحت وضع سياسة مشتركة للبحث والتطوير. وبدأ منذ ذلك الوقت الاهتمام بإعداد برامج البحث والتطوير التكنولوجي والأجهزة المتخصصة فيها، إلى أن جاء القانون الموحد فنص صراحة على اتباع سياسة تكنولوجية موحدة.

(1) برامج وأجهزة البحث والتطوير التكنولوجي

يجري إقرار برامج البحث بناء على مقترحات من المفوضية. ويتم إنجازها بإحدى طرق ثلاث:

مشاريع العمل المباشر، وتقوم الجماعة بتنفيذها مباشرة من خلال مركز البحوث المشتركة (أنظر (3) بعده).

البحوث التعاقدية: وتتولاها الجامعات ومراكز البحث والمنشآت الصناعية على أساس المشاركة في التكاليف.

تحفيز البحوث، حيث تقوم المفوضية بالتنسيق بين المشروعات البحثية القطرية، لتحقيق التوافق بينها وتسهيل تدفق المعلومات.

وأقر المجلس في يوليو 1984 برنامجا للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للفترة 84-1987، الذي حددت له الأهداف التالية:

دعم التنافسية الصناعية من خلال برامج إسبريت Esprit وبرايت Brite و ريس (أنظر بعده).

تحسين استخدام الطاقة من خلال برامج جيت JET في مفاعل كلهام البريطاني، بالإضافة إلى عدد من برامج بحوث الطاقات غير النووية (كالطاقة الشمسية ومن المواد العضوية والرياح والحرارية وترشيد استخدام الطاقة) والأمان في المفاعلات وحفظ المخلفات المشعة وإزالة المنشآت النووية.

تحسين استخدام المواد الأولية، بما في ذلك المعادن والمواد المنجمية وإعادة تدوير المواد غير الحديدية وتكنولوجيات الاستعاضة والمواد.

تحسين التنافسية الزراعية وتشمل برامج استخدام وإدارة الأراضي ومصادر الأسماك، والإنتاجية في زراعة المحاصيل وتربية الحيوان والهياكل المزرعية.

تحسين أوضاع العمل والمعيشة، بما في ذلك برامج حماية البيئة والمناخ والحماية من الإشعاع والبحوث الصحية.

تعزيز مساعدات التنمية عن طريق البحوث في الزراعة والأمراض بالمناطق الاستوائية.

تحسين إمكانيات الجماعة العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إجراءات تشجيع التعاون الفني والتبادل في أوروبا والعمل في مجال التنبؤ والتقييم في العلوم والتكنولوجيا.

وعاد المجلس في 14/12/1987 فأقر برنامجا آخر للفترة 87-1991. وفي 1985 قرر المجلس اتباع أسلوب جديد للتنسيق والمعايرة، وعملت المفوضية على توحيد أسس التقييم. وطولبت الدول بأن تخطر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات بقائمة الأجهزة الوطنية للمعايرة العاملة في قطاع الاتصالات.

وتعتبر 1987 نقطة تحول في مجال البحث والتنمية التكنولوجية. فقد أضاف القانون الموحد قسما خاصا بالبحث والتكنولوجيا، يحدد أبعاد التعاون الأوروبي ويضيف آليات جديدة لاتخاذ القرار، حيث أصبح للبرلمان دور أكبر في اتخاذ القرارات البحثية، إذ تعرض عليه المقترحات مرتين. وبناء عليه تم إقرار أول برنامج إطاري للسنوات 87-1991 وفق القانون الموحد، ووضعت أداة للتخطيط المتوسط الأجل لإعداد أنشطة البحث العلمي للسنوات الخمس التالية. وأقر المجلس خمسة مشروعات بضمنها برنامج تنسيق البحث الطبي بفرعيه عن السرطان والإيدز؛ وبرنامج بحوث الأسماك، وبرنامج الاتصالات RACE؛ والبرنامج الثاني للعلم والتكنولوجيا للتنمية؛ وبرنامج الحماية من الإشعاع، ويشمل عدة أنشطة استدعاها حادث تشيرنوبيل. وتمت في 1990 صياغة برنامج استراتيجي طويل الأجل حتى سنة 2000 لوضع خطط عمل جديدة لمعاهد مركز البحوث المشتركة JRC العاملة على نطاق الجماعة، وعددها ثمانية. وأقر المجلس في 1990 البرنامج الإطاري الثالث للفترة 90-1994 تم بموجبه الدخول في تنفيذ خمسة عشر برنامجا في مجالات عديدة، تتناول تكنولوجيات الاتصالات، علوم وتكنولوجيات البحار، البيئة، تكنولوجيا المعلوماتية، علوم الحياة وتكنولوجيات الدول النامية، تكنولوجيات الصناعة والمواد، الزراعة والصناعات الزراعية بما فيها مصايد الأسماك، والأبحاث الحيوية والصحية، والطاقة غير النووية.

واتسعت نظرة الجماعة للنشاط البحثي لتشمل إعادة هيكلة الصناعات المعرضة لمشاكل، إضافة إلى التعاون على الدخول في المجالات التكنولوجية الحديثة:

برنامج برايت Brite: أقيم "برنامج البحث الأساسي في التكنولوجيا" لتقديم خدمات أفادت العديد من الصناعات، لا سيما صناعة المنسوجات في تجاوز المشاكل التي ترتبت على المنافسة الحادة من خارج الجماعة. وكانت مدة هذا البرنامج هي الفترة 1985-1988.

برنامج كوست وهو برنامج "للتعاون الأوروبي في البحث العلمي والتكنولوجي" European Cooperation on Scientific and Technical Research, COST، ويشرف على البرنامج لجنة كبار العاملين Committee of Senior Officials التي تعتمد سنويا عددا من مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها في مجالات معينة، مثل الاتصالات والنقل والبيئة والأرصاد الجوية والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والطب والغابات. وقد قررت اللجنة في 1993 ضم جمهوريتي التشيك والسلوفاك إلي هذا البرنامج.

برنامج باب BAP: وهو برنامج للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، للسنوات 85-1989.

برنامج بريدج Bridge: للبحث والتطوير التكنولوجي في التكنولوجيا الحيوية، للفترة 89-1992.

برنامج إكلير Eclair: ويهدف إلى التعاون في تكنولوجيات الصناعات الزراعية للفترة 89-1993.

برنامج فلير Flair: للبحوث والتطوير التكنولوجي في مجال للعلوم والتكنولوجيا للأغذية للفترة 89-1993.

برنامج كاديا Caddia: للتعاون في الحفظ الإليكتروني للبيانات والتوثيق للصادرات والواردات، وبرنامج كي دي CD: للتطوير المنسق للإدارة الإليكترونية للأسواق الزراعية.

برنامج تديس Tedis: ويتعلق بنظم تبادل المعلومات التجارية إليكترونيا، وبدأ في 1991.

برنامج جيت Joint European Torus, JET: ويهدف إلى تشجيع البحث الأساسي في مجالات مثل الاندماج النووي الذي يستطيع توفير طاقة متجددة للقرن 21، خلال الفترة 85-1989.

برنامج نيت Next European Torus, NET: للبحث في المفاعلات النووية الحرارية.

برنامج إسبريت Esprit: للتعاون في مجال المعلومات، للفترة 84-1986 وعمل فيه حوالي ثلاثة آلاف عالم، ودخل مرحلة ثانية Esprit II في 87-1991، عمل فيه حوالي 5500 عالم.

برنامج ريس RACE: للتعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة للاتصالات، للفترة 87-1991.

برنامج ستار STAR: لتهيئة بعض المناطق الأقل تقدما بالدخول في خدمات الاتصالات.

برنامج فاست FAST: للتنبؤ باتجاهات التطور التكنولوجي والعلمي.

برنامج كوميت Comett: للتعليم والتدريب في المجال التكنولوجي.

برنامج دلتا Delta: لتطوير التعلم من خلال التقدم التكنولوجي.

برنامج سبرينت Sprint: وهو برنامج استراتيجي للفترة 86-1988 لدعم البنية الأساسية لنقل الابتكارات والتكنولوجيا.

برنامج ماست MAST: للبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا البحرية، للفترة 89-1992.

وفي منتصف 1994 تمت الموافقة على البرنامج الإطاري الرابع (94-1998). ومن بين أهدافه توثيق التعاون في الجهود البحثية لدى الجماعة والدول. ولهذا الغرض تقام شبكة أوروبية متكاملة لبحث التغيرات العالمية Enrich وشبكة أوروبية لتقييم التكنولوجيا ETAN. وتم رصد 16.3 بليون يورو لبرنامج البحوث الإطاري الخامس للفترة 1999-2003 لتمويل عدد كبير من البرامج المتنوعة التي تربط آلاف الباحثين في الدول الأعضاء. ويساهم في تعزيز معدلات الاستثمار اللازمة لخلق مزيد من الوظائف.

وتم في 1994 أول حوار حول تنسيق السياسات والأنشطة البحثية في أوروبا. وأعدت المفوضية في 19/10/1994 مذكرة حوله بعنوان "تحقيق التنسيق من خلال التعاون" مبنية على نتائج الورقة البيضاء للنمو والتنافسية والتوظيف وما توصل إليه اجتماع كورفو 24-25/6/1994، توضح كيفية تطوير التعاون السائد لتحقيق تنسيق أفضل بينها على مستوى كل من الجماعة والدول. واتخذت المفوضية قرارا بإنشاء المجلس الأوروبي للعلوم والتكنولوجيا ESTA، وهو جهاز من 100 من كبار العلماء وممثلين عالميين للبحث الصناعي، يقوم بتسهيل الحوار بين العلوم والصناعة على المستوى الأوروبي، لمساعدة المفوضية على تنفيذ جميع نواحي سياسة البحث والتطوير التكنولوجي للاتحاد الأوروبي وإنشاء روابط وثيقة بين المفوضية والمجتمع البحثي الأوروبي. وقد عقد المجلس اجتماعين عامّين في 1995 وتناول البرنامج الإطاري الرابع، والتنسيق والتعاون للعلاقات بين البحث والصناعة، والبرنامج الخامس والاتجاهات العامة للعلم والتكنولوجيا.

وفي 1995 حدث تطور في وظائف اللجنة الاستشارية للبحث والتطوير الصناعي IRDAC، التي تقدم المشورة للمفوضية بشأن البحث الصناعي، وذلك للمحافظة على حسن التوازن بين الخبرة البحثية والبحث الصناعي، وبين الصناعات العديدة الممثلة. كما أصدر المجلس قرارا في 28/9/95 يحدد دورا أكبر للجنة البحث العلمي والتقني CREST في وضع قواعد إرشادية لسياسة الجماعة وتنسيق البحث والتطوير التكنولوجي للجماعة والدول الأعضاء. وخلال 1995 ساهمت "الإدارة الأوروبية - البحث والتطوير التكنولوجي" Euromanagement - R&TD في تقديم عمليات مراجعة واستشارات في 927 منشأة صغيرة ومتوسطة لتشجيعها على الدخول في مشاركات تكنولوجية عبر قومية. واهتمت المفوضية بأبحاث الفضاء، وتعاونت في هذا المجال مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA ومع لجنة أقمار مراقبة الأرض CEOS. ووضع برنامج عمل لإنشاء مركز مراقبة الأرض بالاتفاق مع مركز البحوث المشتركة في 1996.

من جهة أخرى اهتمت الجماعة بالنواحي الخلقية للبحث العلمي. فشكلت مجموعة مستشارين عن المضامين الخلقية للتكنولوجيا الحيوية. وعند انتهاء عمل هذه المجموعة في 1997 قامت المفوضية في يناير 1998 بتكوين مجموعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات الجديدة EGE تحت إشراف رئيس المفوضية، تتجاوز التكنولوجيا الحيوية لتشمل كافة التكنولوجيات المؤثرة على الحياة اليومية، مثل تكنولوجيا المعلومات، التي تنطوي على جوانب خلقية. وتضم المجموعة 12 أخصائيا في القانون والجينات والفلسفة واللاهوت والاجتماع والطب والبيولوجيا.

وتقرر مؤخرا تعزيز الهياكل الاستشارية للجماعة، فبدأت المفوضية في نوفمبر 1998 تشكيل 17 مجموعة استشارية خارجية External Advisory Groups من الخبراء من المنظمات الأكاديمية ومؤسسات البحث العامة ومن مشتغلين بمنشآت صناعية وخدمية ومؤسسات مستخدمة للبحوث، لتقوم بتقديم النصح إليها حول تنفيذ الإجراءات والمشروعات الرئيسية للبرنامج. وتسعى المفوضية في 1999 إلى الاستعاضة عن اللجنة الاستشارية للبحث والتطوير الصناعي والمجلس الأوروبي للعلوم والتكنولوجيا بمنبر أوروبي للبحوث European Research Forum, ERF لتقديم المشورة حول القضايا الاستراتيجية في مواضيع يختارها. وينقسم المنبر إلى غرفتين إحداهما أكاديمية وعلمية، والثانية تضم الصناعة والخدمات والمستخدمين.

ويمتد التعاون البحثي خارج الجماعة. فبعد نفاذ اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في بداية 1994 شاركت خمس دول من الإفتا في برامج بحثية، كما تساهم المنظمات البحثية في كل من سويسرا وليختنشتين (وهما خارج المنطقة) في بعض المشروعات دون تكلفة على الجماعة. وفي 2/3/1994 أقرت المفوضية اللائحة التي عقدت بموجبها بروتوكول التطبيق المؤقت للاتفاقية المنشئة للمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا ISTC.

(2) تطوير سوق خدمات المعلومات

أقر المجلس في 1983 "البرنامج الاستراتيجي الأوروبي لأبحاث وتنمية تكنولوجيا المعلوماتية" للحاق بالولايات المتحدة واليابان خلال عشر سنوات. ووضعت المفوضية في 21/10/1988 خطة عمل Impact التي تستهدف إنشاء سوق لخدمات المعلومات، عن طريق تخفيف عدم التأكد القانوني والاقتصادي في هذه السوق، وتشجيع استخدام الخدمات الإليكترونية، وتشجيع التعاون الأوروبي بين المشغلين في السوق على مشاريع ريادية وتوضيحية، بلغ عددها 14 مشروعا في 1990، وأضيفت لها في 1991 أربعة مشروعات في النقل بالطرق والسياحة والبراءات. وفي 12/12/1991 وضعت المفوضية الخطة الثانية Impact II. وأنشئ في 1989 مركز مراقبة سوق المعلومات الأوروبية لدراسة ما تتعرض له من تطورات. كما أنشئت في 1991 مراكز إعادة بث relay centers في المناطق الأقل تقدما لتعزيز الروابط مع المفوضية في تطوير سوق خدمات المعلومات.

(3) مركز البحوث المشتركة Joint Research Center, JRC

نشأ هذا المركز كتجميع لمراكز البحوث الأربعة المشار إليها في الفصل الثالث/(4) والتي عهد إليها في 1968 ببرامج مشتركة في مجال البحوث النووية. وأدى اهتمام القانون الموحد بالبحث والتكنولوجيا إلى النظر في إعطائه دورا قياديا في نظام البحث والتطوير التكنولوجي الأوروبي في الجماعة. ورغم بقاء المفوضية أهم عميل للمركز فقد طالبته المفوضية في 1987 بأن يبحث عن عملاء آخرين عن طريق تقديم مجموعة من التسهيلات العلمية المتخصصة والمحايدة والمستقلة، مثل عقود البحوث أو الخدمات، والبرامج التعاونية، والنوادي الصناعية إلى الأجهزة الوطنية والصناعات في الدول الأعضاء. ويستمد المركز جانبا من موارده من مخصصات البحوث في البرنامج الإطاري، والباقي من العملاء. وتسعى المفوضية إلى تغيير أسلوب عمل المركز للتمييز بين إدارة البرامج وإدارة الموارد. فبالنسبة للأخيرة تعطى الفرق البحثية أكبر قدر من الاستقلالية، بحيث يكونون مسئولين عن كافة الجوانب العلمية والإدارية والمالية لعملهم. ولهذا الغرض يجري تقسيم المركز إلى تسعة معاهد علمية، واحد منها لكل من مؤسساته الثلاث في جيل وكارلسروهه وبيتين، وخمسة في إيسبرا لتحل محل تقسيمها رأسيا وأفقيا إلى أقسام وتخصصات، والتاسع أنشئ في سيفيل (إسبانيا) في 1995. واستتبع ذلك تغييرا كبيرا في الهيكل الحالي للاستشارات، مما يعني تقوية سلطات مجلس محافظي المركز، وإلغاء المجلس العلمي الذي يعمل على مستوى المركز، مع ترشيد الهياكل الاستشارية المتخصصة لتصبح محصورة في لجنة واحدة لكل معهد. والمعاهد هي:

معهد المواد والمقاييس المرجعية IRMM (في جيل)

معهد العناصر الفائقة لليورانيوم ITU (في كارلسروهه)

معهد المواد المتقدمة IAM (في بيتين)

معهد البيئة EI (في إيسبرا)

معهد هندسة النظم والمعلوماتية ISIS (ويدير مركز توثيق الجماعة للمخاطر الصناعية CDCIR ومركز توثيق سلامة وإجراءات التكنولوجيا الحيوية Biosafe) (في إيسبرا).

معهد تطبيقات الاستشعار عن بعد SAI (الذي أنشأ مركز مراقبة الأرض وتقديم العون الفني إلى وكالة البيئة الأوروبية) (في إيسبرا).

معهد الصحة وحماية المستهلك IHCP (في إيسبرا).

معهد داسة التكنولوجيات المحتملة IPTS (في سيفيل).

وخلال 1991 زادت استقلالية المعاهد الثمانية من ناحية التشغيل والموازنة، وبلورت أدوارها في المجالات الأربعة لنشاط المركز: برامج بحث محددة ضمن البرنامج الإطاري، المساندة العلمية والفنية لسياسات الاتحاد الأوروبي عن طريق طلبات تقدمها إدارات المفوضية المسئولة عن هذه السياسات؛ والبحوث الاستطلاعية، والعمل بعقود لأجهزة خارجية. وبعد أن أنجز المركز أعمال برنامجه للسنوات 92-1994 بدأ تنفيذ برنامجه 95-1998.

سابعا - الشبكات الأوروبية

توصلت مذكرة المفوضية في ديسمبر 1990 إلى أنه لكي يصبح برنامج السوق الداخلية فعالا اقتصاديا واجتماعيا في تكامل الأسواق الوطنية، يجب أن تتوفر قدرة لدى الأفراد والمنشآت على النفاذ إلى الشبكات عبر الأوروبية TENs في مجالات النقل والاتصالات والطاقة والتدريب، حتى يمكنهم تحقيق الاستفادة المثلى من الأدوات القانونية التي تقوم عليها السوق الموحدة. وحددت مذكرة المفوضية في 2/10/1991 الأهداف ذات الأولوية بالنسبة إلى إنشاء شبكات إليكترونية لبث البيانات تربط بين الإدارات بما يضمن حسن عمل السوق الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب غير المباشرة والإحصاء والبيطرة والحجر الزراعي ونقاط التحكم الحدودية. ويستخدم هذا البرنامج الموارد المختلفة المتاحة ويتضمن تنسيق القرارات التي تتخذها الإدارات الوطنية. واتخذت إجراءات مساعدة لتمكين الدول الأعضاء الأقل تقدما من الحصول على المعدات اللازمة لتشغيل هذه الشبكات. واتخذ المجلس التوجيه 296 في 12/6/1991 بنقل الغاز بشبكات من أجل استكمال السوق الداخلية.

وأكد المجلس الأوروبي في اجتماعي كوبنهاجن وبروكسل، لعام 1993، على أهمية الشبكات الأوروبية بالنسبة للتنافسية والنمو والتوظيف. وقد جرى تعزيزها في مجال الأداة المالية للاندماج، والصناديق الهيكلية وتسهيل التمويل المؤقت الذي يديره بنك الاستثمار الأوروبي. وتعطي هذه الآليات (أنظر (1/3) الفصل السابق) أولوية لتمويل النقل وبث الكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الاتصال اللاسلكي. وقدمت المفوضية مقترحات جديدة لتطوير شبكات اتصال، وحددت أسلوبها في معالجة الموانئ والمطارات وإدارة حركة الطيران، بينما أقر المجلس الخطط الإطارية للنقل بالطرق وشبكات النقل البري الداخلية والمجمعة.

وفي 1993 قامت 12 منظمة من منظمات الاتصالات الكبيرة بإنشاء اتحاد شبكة مالية للقيام بنطاق واسع من الخدمات إلى عملائها في القطاع المالي. وحتى لا يؤدي هذا إلى تبادل الإعانات وتجميع الخدمات المخصصة وغير المخصصة والتمييز ضد مقدمي الخدمات الصغار، تم التفاهم على إباحة مثل هذه الترتيبات إذا ترتب عليها تحسين خدمات التوزيع أو تحقيق تقدم اقتصادي أو تقني مع تمكين المستهلكين من الحصول على نصيب عادل من المنافع.

وأعطى مجلس بروكسل، ديسمبر 1993، دفعة سياسية قوية لاستكمال الشبكات وفق الباب الثاني عشر لمعاهدة الاتحاد، والورقة البيضاء الخاصة بالنمو والتنافسية والتوظيف، وكلف المفوضية بتحقيق ذلك يعاونها هي والمجلس مجموعتان رفيعتا المستوى، إحداهما يرأسها نائب رئيس المفوضية كريستوفرسن، والثانية برئاسة بانجمان عضو المفوضية. وبدأت مجموعة كريستوفرسن التي تضم الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول بمساعدة المفوضية أولا في أعمالها في مجالات شبكات النقل والطاقة، ثم في البيئة. ونظرا لخبرة بنك الاستثمار في تمويل مشروعات البنية الأساسية الكبرى دعت المفوضية رئيسه للمشاركة في أعمال المجموعة وانضم إليها من يوليو 1994 ممثلون لأربع دول من الإفتا. أما مجموعة بانجمان فتضم شخصيات قيادية في صناعة الاتصالات، وتناولت الإجراءات التي يجب على الجماعة والدول الأعضاء اتخاذها في مجال البنية الأساسية للمعلومات ومجتمع المعلومات عامة. وقد حث تقرير مجموعة بانجمان إلى مجلس كورفو (يونيو 1994) بعنوان: "أوروبا ومجتمع المعلومات الكوكبي" على أن يضع الاتحاد ثقته في آليات السوق. ويتطلب هذا التخلي عن المواقف المتزمتة entrenched التي أساءت إلى الوضع التنافسي لأوروبا، وتشجيع روح المشروعات بما يسمح للقطاعات الديناميكية الجديدة بأن تظهر، وتنظيم السوق على النطاق الأوروبي. وأيد مجلس كورفو نتائج عمل المجموعتين وطالبهما بمواصلة العمل. وقدمت مجموعة كريستوفرسن في 16/11/1994 تقريرا شمل قائمة من 16 مشروعا للنقل وعشرة للطاقة، وإقامة نظام متابعة. وصادق مجلس إسن (ديسمبر 1994) عليها، وطالب البرلمان والمجلس بإقرار أطر النقل والطاقة للمستقبل القريب. ورحب بالمشروعات عابرة الحدود مع وسط وشرق أوروبا ودول المتوسط. كما صمم عدد من المشروعات من أجل حفز النمو الاقتصادي وخلق وظائف وبناء بنية أساسية في مجالات المعلومات (طرق المعلومات السريعة) والطاقة التي تحتاجها القارة الأوروبية. وقد خصص نصف بليون إيكو في موازنة الاتحاد لعام 1997 للمساعدة في تمويل هذه المشروعات.

(1) شبكات الطاقة Energy Network

اهتمت مجموعة كريستوفرسن كما رأينا بتسريع وتسهيل العمل في مجال الطاقة بما ييسر بلورة الأولويات وتنفيذ المشروعات. وأقر مجلس كورفو (يونيو 1994) 11 مشروعا رئيسيا لها الأولوية بناء على معايير شملت: كبر الحجم، والأهمية المشتركة، والجدوى الاقتصادية، وأن توفر فرصا للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن استكمالها بسرعة. وقد زيد العدد في مجلس إسن (ديسمبر 1994) إلى 14 مشروعات معدلة الأولوية، من بينها أنبوب الغاز بين الجزائر والمغرب والاتحاد الأوروبي. وتسعى الجماعة إلى تعزيز فاعلية عمل السوق الداخلية للطاقة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

(2) شبكات النقل Transport Network

أقامت المفوضية بالاشتراك مع البرلمان مؤتمرا للنقل على المستوى الأوروبي في براغ، 29-31/10/1994، انتهى ببيان حدد أهداف سياسة نقل عبر أوروبا ووسائل تحقيقها. وتناول المؤتمر الثاني المنعقد في كريت، 14-16/3/1994، المفاهيم التي تقوم عليها سياسة أوروبية للنقل وإعداد بنية أساسية متعددة الوسائط، وتتضمن قواعد أمن وسلامة البيئة. وأضافت المفوضية إلى مقترحاتها بشأن شبكة النقل الأوروبية الدول الثلاث حديثة العضوية، لتبدأ المشروعات في 1996 حسب قرارات مجلس الأوروبي في إسن (ديسمبر 1994). وشكلت المفوضية مجموعة عمل رفيعة المستوى لرسم خطة عمل لإقامة خدمة ملاحية بالأقمار الصناعية. وبناء على مقترحات المفوضية في الكتاب الأبيض عن النمو والتنافسية والتوظيف، قام المجلس الأوروبي في 25/6/1994 باعتماد قائمة من 11 مشروع رئيسي في النقل، وبخاصة إنشاء قطارات سريعة تربط المدن الرئيسية في مختلف الدول الأعضاء.

(3) شبكة مراكز المعلومات Euro-Info-Centers network, EICs

حدث توسع كبير في هذه الشبكة خلال 1990، وبدأت في 1991 مرحلة تحقيق الترابط. وهناك 210 مركزا، خمسة منها في الولايات الألمانية الشرقية. ولتحسين نوعية الشبكة قامت اللجنة المكونة من ممثلي الدول الأعضاء بإقرار التوصيات الخاصة بمعايير قياس نوعية خدمات المركز، كما نظمت حملة إعلامية ضخمة لتعريف المنشآت الصغير والمتوسطة بالخدمات التي تقدمها الشبكة. وتزايد عدد الاستعلامات التي تقدمت بها المنشآت ليصل 200 ألف. واستمرت الشبكة في التوسع خلال 1993 بإنشاء 16 مركز مراسل في دول الإفتا وأوروبا الشرقية وتركيا وقبرص ودول المغرب العربي. وخلال 1995 امتدت إلى السويد وفنلندا والنمسا، وأصبح بها 232 عضو. وبدأ العمل 19 مراسل لدى دول وسط وشرق أوروبا وحوض المتوسط. واستمرت المراكز في تقديم معلومات عن سياسات الجماعة من أجل مساعدة الأعمال في معالجة مشاكل السوق الموحدة.

من جهة أخرى أقرت المفوضية اقتراحين بقرارين بعدد من القواعد الإرشادية لشبكات نقل البيانات عبر أوروبا بين المؤسسات TNA، وبرنامج جمعي متعدد السنوات لتنفيذ هذه الشبكات IDA بدأ الإعداد لتنفيذه. غير أن المجلس توصل في نهاية 1994 إلى اتفاق يغير بصورة جذرية هذه المقترحات حيث ألغى الشبكة TNA وعدل الأساس القانوني لمقترح IDA من (المادة 235) إلى (المادة 129/د) وأصدر قراره بذلك في 6/11/1995 رغم معارضة البرلمان. وأصدرت المفوضية مذكرة حول الأعمال التحضيرية في مجال شبكات الاتصال الأوروبية بقنوات عريضة مترابطة IBC، وأقرت اقتراحين بتطوير الشبكة الرقمية للخدمات المترابطة ISDN، واستكملت عملية المعايرة الخاصة بها، واتخذ المجلس في 22/12/1994 موقفا مشتركا حول القواعد الإرشادية لتطوير هذه الشبكة، وهو ما يشكل خطوة هامة في برنامج عمل الجماعة في مجتمع المعلومات. وتوصل المجلس في 16/12/1993 إلى اتفاق حول اقتراح بقرار بشأن شبكات اتصال بين الإدارات خاصة ببيانات تجارة السلع بين الدول الأعضاء عدل إسمه من Comedi إلى Edicom، ويقوم بعمليات التجهيز الآلي لإحصاءات التبادل التجاري البيني للجماعة التي تعدها اعتبارا من 1/1/1993 مجموعة من المشغلين operators الاقتصاديين بناء على الربط بين النظم الإحصائية الجماعية والوطنية. واستمرت المفوضية في 1993 في دعم أجهزة المعايرة: لجنة المعايرة الأوروبية CEN، ولجنة المعايرة الإليكترونية الأوروبية Cenelec ومعهد معايرة الاتصالات ETSI.

وأقرت المفوضية في مارس 1993 مذكرة حول شبكات تبادل البيانات الأوروبية واقتراحين بأن يصدر المجلس قرارين، أحدهما يتضمن مجموعة من القواعد الإرشادية لشبكات الاتصال عن بعد بين الإدارات TNA، والثاني برنامج متعدد الدول لدعم تنفيذ شبكات تبادل المعلومات بين الإدارات IDA. وأصدر المجلس في 20/6/1994 قرارا عن تبادل المعلومات بين الإدارات أكد على التنسيق من أجل التنفيذ الفعال للأنظمة المذكورة. ونظمت المفوضية ندوات تغطي حوالي 10 من مجالات استخدام للإدارة للتعرف على احتياجاتهم، وتم التعرف على 29 مشروع لها اهتمام مشترك. وكان لمشروع IDA أولوية متقدمة في تقرير مجموعة بانجمان لمجتمع المعلومات، وقد أدرج في خطة العمل التي اقترحتها المفوضية. وأجريت دراسات تمهيدية ونفذ مشروع ريادي National Server لربط الحاسبات الآلية للإدارات القطرية في الـ 12 دولة الأعضاء. كما أجريت دراسات واتخذت إجراءات عملية لتحسين تبادل المعلومات بين مؤسسات الجماعة بخصوص اتخاذ القرارات بالجماعة.

وافتتحت المفوضية في 19/5/94 شبكة الخط المشترك الأوروبية Coline بغرض نشر المعلومات الاستهلاكية، وتوفير روابط بالكمبيوتر بين مراكز معلومات المستهلكين في خمس دول (ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، لكسمبورج)، ثم انضمت خمس دول أخرى في 1995: أيرلندا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان. ثم جري شمول جميع أعضاء الاتحاد بالانتقال إلى الإنترنت. ونشر دليل للمستهلكين في السوق الموحدة.

ولجأت المفوضية إلى مجموعات فكرية وأجهزة تنسيقية لتكثيف البحث في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البنية الأساسية للمعلومات. وبدأ في مايو 1995 اجتماع فريق من الخبراء رفيعي المستوى حول الجوانب الاجتماعية والمجتمعية لمجتمع المعلومات. ومن أجل زيادة وعي الجمهور ومعرفته أقيم مكتب مشروع مجتمع المعلومات ISPO، ويرجى منه أن يوفر مقابلات بين المفوضية والأطراف التي تقيم مشروعات في جوانب مختلفة لمجتمع المعلومات. وله مهام ثلاث: توفير معلومات وزيادة الوعي، وخاصة من خلال تحديث وثائق المشروعات المخططة أو الجاري تنفيذها؛ والربط بين القطاعات المختلفة؛ والقيام بالتعريف بمصادر المساعدات المالية المحتملة.

(4) شبكات تعاون الأعمال Business Cooperation Networks

حققت مؤتمرات المشاركة الأوروبية Europartnariat نجاحا دفع إلى تنظيمها مرتين سنويا بدءا من 1991، وارتفعت المشاركة من حوالي 30 دولة إلى 50، ويقوم خلالها آلاف من رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة بإجراء تعاقدات فيما بينهم. أما برنامج ربط المنشآت Interprise فقد ركز على البحث عن فرص جديدة في الأسواق أو على الأسواق المتتامة من النواحي الاقتصادية أو القطاعية، ونجح في إيجاد اتصالات وتعاون بين المنشآت في المناطق المعنية. من جهة أخرى امتدت عضوية مركز تعاون الأعمال BRE من 45 دولة في 1991 إلى 70 دولة في القارات الخمس في 1995. وهو أداة فعالة في تشجيع تعاقدات الأعمال العلنية. كذلك اتضحت أهمية الدور الذي تلعبه شبكة التعاون المغلق للأعمال BC-Net التي تضم حوالي 600 عضوا من القطاعين العام والخاص على مستوى الجماعة، فاتسعت عضويتها في مارس 1991 لتشمل دول الإفتا وبولندا. وقامت شبكة التعاون المغلق BC-Net ومركز تعاون الأعمال BRE وشبكة مراكز المعلومات EICs بالتعاون في تدبير وتقديم معلومات عن مختلف الأدوات والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

(5) شبكة الجامعات الأوروبية European University Network

أنشئ في فلورنسا 1972 المعهد الجامعي الأوروبي للدراسات العليا Postgraduate European University Institute، وفيه أربعة أقسام للتاريخ والحضارة والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والاجتماعية. وبلغ عدد الملتحقين به في 1987 حوالي 180 طالب. وتجاوز عدد الباحثين بالمعهد 300 و 40 أستاذ متفرغ. واهتمت المفوضية بدعم أنشطة المعهد، لا سيما مكتبة البحوث والمكتبة الأوروبية Eurolib Program وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات البحث ووحدة سياسة أوروبا Europe Policy Unit وكرسي جان مونيه، والمنح بإسمه، ومركز بحوث الثقافة الأوروبية وأكاديمية القانون الأوروبية. واستمرت المفوضية في تشجيع دراسات التكامل الأوروبي، وإنشاء كراسي جديدة بإسم جان مونيه، ليصبح عددها 190. وقد أجريت 886 مبادرة في مشروع جان مونيه منذ إنشائه في 1990 حتى 1994. وبدأ مركز روبرت شومان أعماله في أول السنة الأكاديمية، سبتمبر 1993. يضاف إلى ذلك برامج لدعم دراسة اللغات وشبكة المعلومات EURYDICE مركزها بروكسل. ويتولى أنشطة وحدة السياسة الأوروبية، ومركز البحوث الثقافية الأوروبي. ويقوم ببحوث تهم المجتمع الأوروبي المعاصر، خاصة بالنسبة لإقامة أوروبا موحدة. وينظم سنويا المنبر الأوروبي European Forum الذي يلتقي فيه أكاديميون وباحثون من تخصصات متعددة من المعهد الأوروبي وجامعات أخرى لمناقشة موضوعات معينة، مثل قضايا النوع gender واستخدام الوقت والمواطنة.

وفي 1987 أقر المجلس برنامج عمل لانتقال الطلبة الجامعيين ERASMUS، ليزود الطلبة الذين يريدون تمضية بعض الوقت في الدراسة في جامعة بدولة عضو أخرى بمنحة إضافة إلى ما يتلقاه من دولته. ويهدف هذا البرنامج لتسهيل انتقالية الطلبة والأساتذة، بما يساعد على خلق شبكة من التعاون بين الجامعات، والاعتراف بالشهادات ومدد الدراسة، تمهيدا لنقل الدرجات المحصلة. وفي 1987 خصص مبلغ 85 مليون إيكو لمساعدة 25 ألف طالب على تمضية بعض الوقت في دولة أخرى، خلال السنوات 1987-1989. وقد أعطيت دول الإفتا حق المشاركة في هذا البرنامج اعتبارا من 1992. وهناك 1645 برنامج تعاون ما بين الجامعات PIC، بضمن هذا البرنامج، تهدف إلى أوربة الجامعات، وتشمل برامج لانتقال الطلبة، وبرامج لانتقال الأساتذة، وبرامج للتطوير المشترك لبرامج تدريسية جديدة، وبرامج مكثفة. ومن هذه البرامج تتكون شبكة الجامعات الأوروبية.

في 21/12/1988 اعتمدت الجماعة توجيها شاملا أقام نظاما للاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالي، أي التي تمنح بعد مقرر دراسي لثلاث سنوات أو أكثر، تعبيرا في ثقة كل من الدول الأعضاء في النظم التعليمية للآخرين. وفي يونيو 1990 أضيفت إلى حقوق الانتقال والعمل والإقامة ثلاثة توجيهات أعطت حق الإقامة للطلبة والمتقاعدين والأفراد سواء كانوا يعملون أم لا إذا توفرت لهم موارد يتعيشون منها. وأضيف هذا الحق إلى باب المواطنة في معاهدة ماستريخيت. كما أعطي حق الالتحاق بالوظائف العامة في أي دولة عضو باستثناء الأمور التي تدخل في خصوصيات الدولة (كالشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي). وأجازت معاهدة ماستريخت للشخص المقيم في أي دولة أن يشارك في الانتخابات المحلية والأوروبية. واعتبرت معاهدة أمستردام أن مواطنة الاتحاد تكمل المواطنة القطرية ولا تنسخها. ويدفع هذا إلى ضرورة التكامل الثقافي بما يؤدي إلى ظهور مشاركة في المشاعر consciousness. ولبرامج التعليم والتدريب أهمية في هذا المجال. وتشمل برنامج عمل لانتقال الطلبة الجامعيين Erasmus، وبرنامج الجماعة للتعليم والتدريب في التكنولوجيا Comett، وبرنامج تشجيع تعلم اللغات الأجنبية Lingua. والهدف تمكين 10 % من الطلبة المسجلين سنويا من الحصول على سنة تعليمية في دولة أخرى من دول الجماعة. ويساعد في هذا برامج جديدة مثل سقرط Socrates وليوناردو دافنشي Leonardo da Vinci وشباب أوروبا Youth for Europe III.

ثامنا - أدوات التعاون مع أطراف خارجية

(1) برامج إعادة الهيكلة والمعونة الفنية PHARE & TACIS

بادرت الجماعة مع باقي الدول الصناعية الغربية إلى مساندة التحولات في دول أوروبا الشرقية، وأنشأت في 1989 برنامج مساعدة بولندا وهنغاريا على إعادة الهيكلة PHARE، باعتبارهما أول من سعى إلى التحول بين تلك الدول. ومع تحول باقي دول شرق ووسط أوروبا، جرى توسيع نطاق هذا البرنامج ليشملها في 1990، وتلاها ألبانيا ودول البلطيق في 1991، وسلوفانيا في 1992، ثم شمل مقدونيا في 1996. وكان هدف برنامج وسط وشرق أوروبا (فار) خلال الفترة 1993-1997 تقديم مساعدات للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية المتواصلة لتلك الدول، وتحويل اقتصاداتها من الإدارة المركزية إلى آليات السوق. ويتم الاتفاق على خطوط توجيهية للمساعدة مع الاتحاد الأوروبي لتقوم الدول تحديد احتياجاتها منها وفق أولوياتها. ويشرف على تنفيذ البرامج وحدات إدارة البرامج PMUs. وتركز هذه البرامج على كسر الاحتكارات والخصخصة وإعادة هيكلة المنشآت المؤممة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع المالي وتكوين شركات خاصة، وتنظيم سوق العمل. كما يجري الاهتمام بتطوير البنيات الأساسية في قطاعات النقل والاتصالات، والإصلاح الهيكلي في الزراعة والطاقة والبيئة. وبدأت في 1991 برامج إقليمية لعدد من هذه الدول في مجالات الإحصاء والمواصفات والجمارك وحماية البيئة. وامتدت هذه البرامج في 1992 إلى النقل والاتصالات والطاقة والأمن النووي. وفي 30/1/1991 قررت المفوضية تمويل برنامج JOPP وهو برنامج للمشاركة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وسط وشرق أوروبا على إقامة مشروعات مشتركة مع المنشآت المماثلة في الاتحاد الأوروبي. كما اعتمد الاتحاد في منتصف 1994 برنامجا لتشجيع التعاون في مناطقه الحدودية مع دول وسط وشرق أوروبا. وفي 1991 اعتمد برنامجا للمعونة الفنية لكومنولث الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وضمت إليه منغوليا في 1992، في مجالات الطاقة وربط الشبكات بين أوروبا الشرقية والغربية وحماية البيئة، وخلق البيئة اللازمة لاقتصاد السوق وسيادة الديموقراطية. والتحق بالمعهد الجامعي الأوروبي للدراسات العليا من خلال برنامج TEMPUS (أنظر (4) بعده) ومن خلال غيره من المساهمات، حوالي 15 باحث من أوروبا الوسطى والاتحاد السوفيتي. كما التحق ببرنامج مدته سنة يديره بالاشتراك مع كلية أوروبا College of Europe ومعهد ماستريخت الأوروبي للإدارة العامة European Institute for Public Administration in Maastricht حوالي 20 باحث من دول وسط وشرق أوروبا.

(2) بنك التنمية والتعمير الأوروبي European Bank for Reconstruction and Develop�ment, EBRD

تم التوقيع في باريس، 9/4/1990 على وثيقة قواعد عمل بنك التنمية والتعمير الأوروبي، الذي أنشئ بغرض دعم التحول إلى اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار الفردي والقطاع الخاص وتطبيق نظام ديموقراطي متعدد الأحزاب قائم على التعددية واقتصاديات السوق في 26 دولة تقع في وسط وشرق أوروبا CEECs وفي كومنولث الدول المستقلة CIS ودول البلطيق. وانضمت إلى عضوية هذا البنك، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، أربع عشرة دولة أخرى هي تركيا وقبرص ومالطة وإسرائيل والمغرب ومصر من دول المتوسط، وكندا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمكسيك. وتحدد رأسماله بمبلغ 10 بليون إيكو، 51 % منها تساهم بها دول الجماعة الأوروبية. وتم افتتاح البنك في 14/4/1991. وتقرر أن يذهب 60 % من توظيفاته إلى تطوير القطاع الخاص. وتتضمن استراتيجية البنك تعزيز الخصخصة ودعم البنية الأساسية وتصحيح الأوضاع البيئية في الدول المستفيدة. وتتعاون معه المفوضية، حيث قدمت إليه في 1992 وما تلاها تخصيصات من برامج إعادة الهيكلة والمعونة الفنية. وفي 1994 دخل البنك في عمليات مخاطرة فأنشأ في روسيا صناديق استثمار إقليمية وصندوقا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعرض البنك لبعض الخسائر في 1994 بسبب اضطراب الأسواق المالية، إلا أنه استطاع تحقيق التوازن في 1996. وطالب البرلمان في قراره 11/3/1994 بالديمقراطية في إدارة كل من بنك الاستثمار وبنك التعمير، وذلك بإخضاع الأخير لرقابة محكمة المحاسبين. ودعا مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي في لندن، إبريل 1995، مجلس المديرين تقديم توصية بزيادة رأسمال البنك. ويشير تقريره الأخير إلى خطورة مشاكل الفساد في الاتحاد السوفيتي وأهمية تقوية الهياكل المصرفية وإدارة الشركات.

(3) مؤسسة التدريب الأوروبية European Training Foundation

أنشئت بقرار من المجلس في 7/5/1990 في تورين، وبدأت العمل في 1/1/1995. وتستهدف المساهمة في تطوير نظم التدريب المهني في دول وسط وشرق أوروبا والدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق. وهي هيئة مستقلة تعمل بالتعاون الوثيق مع المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني CEDEFOP. والمؤسسة مفتوحة لعضوية القطاعين العام والخاص لدول من خارج الجماعة. وتقوم بضمان التعاون في توفير المساعدات للدول المستفيدة والتعرف على احتياجاتها التدريبية ووضع استراتيجية لتلبيتها. وتركز في عملها على التدريب المهني والتدريب المستمر والتدريب في بعض القطاعات. وتعمل المؤسسة كجهاز مقاصة حيث تقابل بين عروض المساعدة وطلباتها، وتشجيع المساعدات متعددة الأطراف. كما تقدم معونة فنية للمفوضية بالنسبة للإجراءات الخاصة ببرنامج الانتقال عبر أوروبا للدراسات الجامعية Tempus المبين فيما يلي.

(4) برنامج انتقال الطلبة الجامعيين عبر أوروبا TEMPUS

اعتمدت الجماعة في عام 1990 برنامجا لتبادل الطلبة الجامعيين بين دول وسط وشرق أوروبا والكومنولث ودول الجماعة على غرار البرنامج المطبق داخلها، ويقدم دعما لتغيير نظم التعليم العالي في تلك الدول بما يتفق واحتياجاتها. ويتم في إطار هذا البرنامج إعداد برامج تدريبية مشتركة بين الجامعات والشركات في الدول الشرقية ونظرائهم في دولتين عضوين على الأقل. ويعمل البرنامج على تبادل المدرسين والطلبة والإداريين ويعطي أولوية لمجالات إدارة الأعمال وتعليم اللغات.

(5) اللجنة الخاصة للمفاوضات مع الدول غير الأعضاء Special Committee for Negot�iations with Non-Member Countries

تنص (المادة 113/3) على أن يقوم المجلس بتعيين لجنة خاصة تستشيرها المفوضية في التفاوض مع دولة يجري النظر في انضمامها، وذلك في حدود التوجيهات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
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